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  الدورة الثامنة والستون
  الأعمال جدول من ١٢٦ و ١٢٥ و ١٠٦ و ٩٩ و ٢٧ البنود

  التنمية الاجتماعية
  نزع السلاح العام الكامل

اتفاقيــــة حظــــر اســــتحداث وإنتــــاج وتكــــديس الأســــلحة      
  والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة) البيولوجية(البكتريولوجية 

  حاتالتدابير والمقتر :إصلاح الأمم المتحدة
وطنيــة والاتحـــاد  التعــاون بــين الأمــم المتحـــدة والبرلمانــات ال    

        البرلماني الدولي
 الأمــين إلى موجهــة ٢٠١٣ ديــسمبر/الأول كــانون ١٠ مؤرخــة شــفوية مــذكرة    

  المتحدة الأمم لدى للمغرب الدائمة البعثة من العام
  

 الأمــين مكتــب إلى تحياتهــا المتحــدة الأمــم لــدى المغربيــة للمملكــة الدائمــة البعثــة تهــدي  
 الجمعيـة  إلى طيـه  تحيـل  بأن الدولي، البرلماني الاتحاد إدارة مجلس رئيسة بوصفها وتتشرف، العام

ــائق نــص العامــة ــة والقــرارات الوث ــة اعتمــدتها الــتي التالي ــدولي البرلمــاني للاتحــاد ١٢٩ الجمعي  ال
  :٢٠١٣ أكتوبر/الأول تشرين ٩ إلى ٧ من جنيف في المعقودة
 العـام  الـسلاح  نـزع ( ٩٩ و )الاجتماعيـة  التنميـة ( ٢٧ البنـود  إطـار  في ئق،الوثا وقائمة  
ــل ــة( ١٠٦ و )الكامـ ــر اتفاقيـ ــتحداث حظـ ــاج اسـ ــديس وإنتـ ــلحة وتكـ ــة الأسـ  البكتريولوجيـ

ــة( ــدمير والتكــسينية )البيولوجي ــدابير: المتحــدة الأمــم إصــلاح( ١٢٥ و )الأســلحة تلــك وت  الت
 )الـدولي  البرلمـاني  والاتحاد الوطنية والبرلمانات لمتحدةا الأمم بين التعاون( ١٢٦ و )والمقترحات

  :التالية هي والستين، الثامنة الدورة أعمال جدول من
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التعـاون   مناقشات بـشأن (تقرير لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة         •  
 ونـزع الـسلاح وأسـلحة    بين البرلمانات وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، وأقل البلدان نموا،     
  )انظر المرفق الأول) (الدمار الشامل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشعوب الأصلية

ــة عـــن تقريـــر  •   ــاد بعثـ ــوار كـــوت إلى الـــدولي البرلمـــاني الاتحـ ــتعراض ديفـ  التعـــاون لاسـ
  )الثاني المرفق انظر( المتحدة الأمم لمنظومة الميدانية والعملية البرلمان بين

 الأسـلحة  تـدمير  علـى  الإشـراف  في البرلمانـات  دور بـشأن  الـدولي  البرلمـاني  ادالاتح قرار  •  
  )الثالث المرفق انظر( استخدامها وحظر الكيميائية

 العـام  الأمـين  مكتـب  مـن  المتحـدة  الأمـم  لـدى  المغربيـة  للمملكـة  الدائمـة  البعثة وترجو  
  .عامةال الجمعية وثائق من بوصفها ومرفقاتها الشفوية المذكرة هذه تعميم
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ــق     ــشفوية للمــذكرة الأول المرف ــسمبر/الأول كــانون ١٠ المؤرخــة ال  ٢٠١٣ دي
  المتحدة الأمم لدى للمغرب الدائمة البعثة من العام الأمين إلى الموجهة

  
  ] بالإنكليزية والفرنسية:الأصل[

  
  المتحدة الأمم بشؤون المعنية الدولي البرلماني الاتحاد لجنة تقرير    

  
  الدولي البرلماني للاتحاد ١٢٩ الجمعية اًعلم به أحاطت    
  )٢٠١٣ أكتوبر/الأول تشرين ٩ جنيف،(    

  
 تــــشرين ٩ و ٧ في جنيــــف في المتحــــدة الأمــــم بــــشؤون المعنيــــة اللجنــــة اجتمعــــت  
 معروضــاً وكــان الــدولي، البرلمــاني للاتحــاد ١٢٩ الجمعيــة انعقــاد أثنــاء ،٢٠١٣ أكتــوبر/الأول
  .وشامل حافل أعمال جدول عليها

ــة، وناقــــشت    تــــشرين ٧ يــــوم صــــباح عقــــدتها الــــتي الأولى الجلــــسة خــــلال اللجنــ
 أيـضاً،  ونظـرت  .القطريـة  المتحـدة  الأمـم  وأفرقـة  الوطنيـة  البرلمانـات  بين التعاون أكتوبر،/الأول
 الأمــم مــؤتمر لمتابعــة أعمــال مــن الوطنيــة البرلمانــات بــه اضــطلعت مــا في التحديــد، وجــه علــى

  .نمواً البلدان قلبأ المعني الرابع المتحدة
 المعنيـة  الـدولي  البرلمـاني  الاتحـاد  للجنـة  الاستـشاري  الفريـق  بتقريـر  المناقشة واسترشدت  
 والـذي  ،٢٠١٣ يونيـه /حزيـران  في ديفـوار،  كوت إلى الأخيرة بعثته عن المتحدة الأمم بشؤون
ــ لجهــود دعمــاً المتحــدة والأمــم البرلمــان بــين التعــاون تقيــيم إلى الفريــق فيــه ســعى  الــسلام اءبن

 )٢٠٠٨( المتحـدة  تترانيـا  جمهوريـة  إلى سابقاً الموفدة الميدانية البعثات وكانت .هناك والمصالحة
 أجـرت  قـد  )٢٠١٢( الأسـود  والجبل وألبانيا )٢٠١١( وغانا وسيراليون )٢٠٠٩( نام وفييت
 “المتحـدة  الأمـم  في العمـل  وحـدة ” في المتمثلـة  الإصـلاح  عمليـة  تنفيـذ  في المحـرز  للتقـدم  تقييماً
  .وفعاليتها المتحدة الأمم تدخلات اتساق بزيادة يتعلق فيما وبخاصة البلدان، تلك في

 القطـري  المتحـدة  الأمـم  فريـق  رئـيس  مع تحاوري بشكل عقدت التي المناقشة وتناولت  
 الأمـم  أفرقـة  مـع  تجـاربهم  المـشاركون  فتبـادل  الأول، الموضـوع  بدء ذي بادئ فاسو بوركينا في

  .معها التعاون لتحسين توصيات وقدموا بلدانهم في وجودةالم المتحدة
وانتقــل المــشاركون إلى الحــديث عــن الأنــشطة الــتي تــضطلع بهــا أفرقــة الأمــم المتحــدة       

ــة          ــن الناحي ــساوياً م ــاً مت ــة توزيع ــست موزع ــة لي ــذه الأفرق ــاروا إلى أن ه ــدانياً، فأش ــة مي القطري
ان، يكاد وجودها يكـون معـدوماً مـن الناحيـة           ففيما تتمتع بوجود هام في بعض البلد      . الجغرافية
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. ولذلك، فقد تعذر على البرلمان الوطني في تلك البلدان التعـاون معهـا            . العملية في بلدان أخرى   
  .بلد ولمعالجة تلك المشكلة، دعا المشاركون إلى وجود أفرقة قطرية للأمم المتحدة في كل

. البرلمـانيون  يمثلـهم  الـذين  الأشـخاص  ةلفائـد  معـدَّة  وسياسـاتها  المتحدة الأمم برامج إن  
 وعلـى . أولويـاتهم  وتحديـد  بالفعـل  النـاس  يحتاجـه  ما معرفة يخوِّلهم موقع في فالبرلمانيون ولذلك،
 الـشعب  ممثلـي  بوصـفهم  لهـم  الممنوحـة  الـصلاحيات  مـع  تمـشياً  البرلمـانيين،  بوسـع  المنوال، نفس

 إطــار في بهــا التعهــد تم الــتي تلــك ســيما ولا الدوليــة، الالتزامــات احتــرام يكفلــوا أن المنتخــبين،
 تنفيــذ في الحاسمــة الأهميــة مــن القــدر بــنفس يتــسم بــدور البرلمــانيون ويــضطلع. المتحــدة الأمــم

 للألفيـة  الإنمائية الأهداف مثل الدولية، الاجتماعات عن الصادرة الرئيسية والمقررات القرارات
 الترتيبـات  اتخـاذ  إلى الـسعي  خـلال  مـن  همةالمـسا  وبوسـعهم . ٢٠١٥ عـام  بعد لما التنمية وخطة
  .والمقررات القرارات لتلك الصلة ذات الأحكام التشريعي الإطار يعكس بحيث اللازمة

 أسـفهم  عـن  المـشاركون  أعـرب  الأهميـة،  البالغة البرلمانية المساهمة هذه من الرغم وعلى  
 بلـدانهم  في المتحـدة  الأمـم  بهـا  تـضطلع  التي الأنشطة مختلف بشأن يُبلَّغون لا البرلمان أعضاء لأن
 تكـون  مـا  غالبـاً  المتحـدة  الأمـم  بـرامج  لكون أيضاً أسفهم عن وأعربوا .بشأنها يُستشارون ولا

  .الحقيقية وأولوياتهم السكان احتياجات تعكس ولا سلفاً محدَّدة
وشدد المشاركون على أن الأمم المتحدة لا بد مـن أن تطلـع البرلمـانيين علـى أنـشطتها                     

خلال إرسال التقارير السنوية والمقررات والقرارات الهامـة إلى البرلمانـات الوطنيـة، تـداركاً                من
وبالمثل، أوصى المشاركون بأن تتـشاور الأمـم المتحـدة مـع البرلمـانيين في مرحلـة         . لذلك النقص 

اً وفي ذلك الصدد، بوسع الأمم المتحـدة أن تعـدَّ مـوجزاً سـنوي              .مبكرة من عملية إعداد برامجها    
وبوسع البرلمانيين، نظراً لكونهم على اتصال دائم مع ناخبيهم، أن ينقلـوا احتياجـات      .لأهدافها

وبالإضــافة  .هــؤلاء النــاخبين إلى الأمــم المتحــدة الــتي بوســعها بــدورها أن تــدرجها في برامجهــا  
ــة وإدراجهــا في القــرارات الــتي تتخــذها      إلى ذلــك، يــتعين مراعــاة شــواغل الــسكان منــذ البداي
  .لهيئات الدوليةا

ولئن سلَّم المشاركون بأن على أفرقة الأمم المتحدة القطرية التعاون مع البرلمانات الوطنيـة،                
  .التعاون فلقد رأوا بأن على البرلمانات أن تتخذ، من جانبها، الخطوات اللازمة لتيسير هذا

 والحكومــة البرلمــان بــين الــداخلي الحــوار تعزيــز أوليــة، كخطــوة المــشاركون، واقتــرح  
  .بينهما المعلومات تدفق تيسير بهدف وذلك

 التنفيذيـة  والـسلطة  الـوطني  البرلمـان  مـن  كـل  تحلـي  ضرورة إلى أيضاً المشاركون وأشار  
ــم ــة المتحــدة والأم ــضافر شــأن فمــن .برؤي ــرؤى تلــك ت ــيح أن ال ــان يت ــاع دوره أداء للبرلم  واتب
  .القطرية المتحدة الأمم أفرقة مع نالتعاو أجل من ملائمة استراتيجية لإعداد منهجي أسلوب
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  :التالية العناصر من الاستراتيجية هذه تتألف بأن المشاركون وأوصى  
إنشاء هيئات داخل البرلمانات الوطنية مكلفة بتنسيق عمل اللجان الـتي تتعـاطى               )أ(  

اني مــع شــؤون الأمــم المتحــدة؛ وتحقيقــاً لتلــك الغايــة، اقتــرح المــشاركون أن يــضع الاتحــاد البرلم ــ  
  ؛الدولي جرداً للهيئات القائمة من ذلك القبيل، وذلك تيسيراً لتبادل أفضل الممارسات

  وقراراتها؛ المتحدة الأمم مقررات بنقل إليها يعهد برلمانية تنسيق جهة تعيين  )ب(  
 التعــــاون تنظــــيم علــــى تــــساعد أن شــــأنها مــــن توجيهيــــة مبــــادئ صــــياغة  )ج(  

  القطرية؛ المتحدة ممالأ وأفرقة الوطنية البرلمانات بين
 أفرقـة  جانـب  مـن  الـسنوية  التقـارير  تقـديم  عملية على المؤسسي الطابع إضفاء  )د(  
 لمحـة  تـشمل  بحيـث  منـها،  كـل  فيـه  يعمـل  الـذي  للبلـد  الـوطني  البرلمان إلى القطرية المتحدة الأمم
 والخطـط  اريالج ـ العـام  خـلال  المعـني  البلد في المتحدة الأمم بها تضطلع التي العمليات عن عامة
  .المقبل العام في تنفيذها المقرر

 مناقــشة خــلال اســطنبول، عمــل برنــامج تنفيــذ في المحــرز التقــدم أيــضاً اللجنــة وقيَّمــت  
 والــدول الــساحلية غــير الناميــة والبلــدان نمــواً البلــدان بأقــل المعــني الــسامي الممثــل فيهــا شــارك
 المقـيم  والمنـسق  المتحـدة،  تترانيـا  جمهوريـة  في الوطنيـة  الجمعيـة  ورئـيس  الناميـة،  الصغيرة الجزرية
 مكتـب  لدى الأفريقي للاتحاد الدائم والمراقب فاسو، بوركينا في الإنمائي المتحدة الأمم لبرنامج
  .جنيف في المتحدة الأمم

 ثلثيهـا  مـن  يقـرب  مـا  يوجـد  نمـواً  البلدان أقل من بلداً ٤٩ هناك أن إلى الإشارة وتجدر  
 سـكان  ويعـاني . الكـاريبي  البحـر  منطقـة  في هايتي، هو واحد، وبلد آسيا، في وثلثها أفريقيا، في

 الاجتماعيـة  التنميـة  وضـعف  الدخل تدني بسبب يونمل ٩٠٠ عددهم يناهز الذين البلدان تلك
 الهـدف  ويتمثـل  .التنميـة  سـلم  أسـفل  في أساسـاً  أنفسهم هولاء ويجد الأوضاع؛ هشاشة وشدة

 نمــواً البلــدان أقــل نــصف إخــراج في تحقيقــه إلى ولاســطنب عمــل برنــامج يــسعى الــذي الطمــوح
  .٢٠٢١ عام بحلول الفئة تلك من

 النــهوض في حاســم بــدور تــضطلع أن البرلمانــات علــى يــتعين ســوف قــدماً، وللمــضي  
 نفــسه الوقــت في الاســتمرار مــع الوطنيــة الإنمائيــة الخطــط خــلال مــن اســطنبول عمــل ببرنــامج
 المــستدامة التنميــة بأهــداف المعــني العــضوية بــاب لمفتــوحا العامــل الفريــق إلى إســهامات بتقــديم
ــارزة الشخـــصيات وفريـــق ــة المعـــني المـــستوى الرفيـــع البـ ــة بخطـ ــا التنميـ ــام بعـــد لمـ   .٢٠١٥ عـ

ــد ولا ــن بـ ــز أن مـ ــذه تركـ ــة هـ ــاذ علـــى العمليـ ــراءات اتخـ ــة إجـ ــصعيد علـــى فعليـ ــوطني، الـ   الـ
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 المناقـشات  في وطنيـة  هماتمـسا  تقـدم  أن أي الاتجـاه،  مزدوجـة  تظـل  أن مـن  كـذلك  بد لا إنما
  .بالعكس والعكس العالمي، الصعيد على تعقد التي والمشاورات

 الحـسبان  في اسـطنبول  عمـل  برنامج تأخذ أن يجب البرلمانات أن على اللجنة وشددت  
 تواجههـا  الـتي  الـصعوبات  علـى  أيـضاً  الـضوء  اللجنـة  وسـلطت . الاسـتثمار  قوانين مناقشة لدى

 المزيــد بــأن اعتقادهــا عــن وأعربــت. الماليــة للأزمــة الحــالي المنــاخ في يماســ ولا المانحــة، البلــدان
 الجهـات  لدى الثقة يعزز أن شأنه من المتحدة الأمم وكالات جانب من والشفافية الكفاءة من

ــة ــة واقترحــــت .المانحــ ــة وضــــع اللجنــ ــامج خصيــــصاً المؤشــــرات مــــن مجموعــ  العمــــل، لبرنــ
 المعنيـة  الجهـات  جميـع  سـتكون  ما هو حالياً فالمهم. ةللألفي الإنمائية الأهداف بشأن حصل كما
 وضـمان  الـسواء  علـى  التاليـة  المرحلـة  إلى بـه  والانتقـال  البرنـامج  لتنفيـذ  بـه  للقيـام  استعداد على
  .الفئة تلك من للخروج نمواً البلدان لأقل الفرص جميع إتاحة

تــشرين   ٧ ثــاء وركــزت اللجنــة، في جلــستها الثانيــة الــتي عقــدتها بعــد ظهــر يــوم الثلا          
 الانتــشار، عــدم مجــال في المتحــدة الأمــم في طــرأت الــتي الهامــة التطــورات علــى أكتــوبر،/الأول
 تعزيـز  إلى الراميـة  والجهـود  ،٢٠١٣ أبريـل /نيـسان  في الأسـلحة  تجارة معاهدة اعتماد سيما ولا

 الــشامل  الــدمار  أســلحة  انتــشار بعــدم  المتعلــق  )٢٠٠٤ (١٥٤٠ الأمــن مجلــس  قــرار  تطبيــق
 المأسـاوية  الحالـة  سـياق  في بـالأخص  أهمية تكتسب مسألة وهي للدول، التابعة غير الجهات إلى
  .السورية العربية الجمهورية تشهدها التي

وكما شـدد المـشاركون خـلال الجلـسة، تـشكل معاهـدة تجـارة الأسـلحة اتفاقـاً تاريخيـاً                       
دولـــة   ٢٣  دول معارضـــة وامتنـــاع ٣ دولـــة مؤيـــدة مقابـــل   ١٥٤( بأغلبيـــة ســـاحقة  اعتمـــد
وتــسعى هــذه المعاهــدة إلى تنظــيم التجــارة الدوليــة بالأســلحة التقليديــة ووضــع   ).التــصويت عــن

والغــرض منــها، في الممارســة العمليــة،  .معــايير موحَّــدة لتقيــيم العمليــات الدوليــة لنقــل الأســلحة 
العمليات  سلحة في الحالات التي تشير فيها الدلائل إلى أن من شأن هذه       منع عمليات نقل الأ    هو

أن تــؤدي إلى انتــهاكات خطــيرة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان أو القــانون الإنــساني الــدولي، 
تـوفير   وهدف المعاهدة، لدى القيام بذلك، هـو . من شأنها أن تؤثر سلباً على التنمية المستدامة       أو

  .الأطراف لإرساء الشفافية والمساءلة في مجال تجارة الأسلحةإطار جديد متعدد 
ــن      ــر مـ ــع أكثـ ــد وقَّـ ــارة  ٧٥ولقـ ــدة تجـ ــى معاهـ ــداً علـ ــشهر الأول   بلـ ــلحة في الـ  الأسـ

 بلــداً ١١٣وبلــغ عــدد البلــدان الموقعــة (يونيــه /بــاب التوقيــع عليهــا في أوائــل حزيــران فــتح بعــد
 البلــــدان الــــتي صــــدقت عليهــــا لىيــــسلندا أوأ، وكانــــت )أكتــــوبر/تــــشرين الأول ١بحلــــول 

ومـاً مـن تـصديق الدولـة الخمـسين           ي ٩٠وسـتدخل المعاهـدة حيـز النفـاذ بعـد           . يوليه/تموز ٢ في
ودعيـت  . ٢٠١٤عة عليهـا، وهـو أمـر متوقـع حدوثـه في وقـتٍ مـا أواخـر عـام                     الدول الموقّ  من
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ا علـى الـسواء،   جميع البرلمانات إلى الاضطلاع بدور محوري في التصديق على المعاهدة وتنفيـذه      
بتعديل التشريعات الوطنية كما يقتضي الأمر، وتخصيص الموارد اللازمة، ورصد التقـدم المحـرز               

 .في الوفاء بالالتزامات المتعهد بها

وكما تبين أثناء المناقشة، فـإن الأثـر الـذي مـن المحتمـل أن يترتـب علـى معاهـدة تجـارة                     
ــز الــسلام     عــن طريــق تنظــيم تــدفق الأســلحة   والأمــنالأســلحة بعيــد المــدى، إذ سيتــسنى تعزي

مناطق التراع، ومنع توريدها إلى منتهكي قانون حقـوق الإنـسان ومخـالفي القـانون الـدولي                  إلى
ــصابات عــن شــرائها     ــراء الحــرب والقراصــنة والع ــساني، وردع أم ــدة   . الإن ــإن المعاه ــذلك ف ول

ــساء والأطفــال في ح ــ     ــة الن ــة إلى حماي ــة للجهــود الرامي ــة قوي ــسلح  ســتعطي دفع ــتراع الم الات ال
. وستوضع أيضاً آليات للرصد، مقترنة بتقـديم تقـارير سـنوية          . العنف المسلح الواسع النطاق    أو

وقد أسهمت عدة حكومات بالفعل في مرفق صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم التعـاون              
م عمليـات  في مجال تنظيم الأسلحة، وهو عبارة عن آليـة تمويـل لـبرامج المـساعدة مـن أجـل دع ـ        

 .سياسات وسنِّ التشريعات الجديدةوضع ال

ــز هــدف المعاهــدة،         ــذها لتعزي ــدة الــتي يمكــن تنفي ــاقش المــشاركون الممارســات الجي ون
وأشـاروا  . وإنشاء آليات واضحة للمساءلة، وكفالة زيادة الـشفافية في عمليـات نقـل الأسـلحة              

ارية رسمية، وإقامة هيئـات وطنيـة    إلى إرساء عمليات وطنية للمراقبة، ووضع مبادئ توجيهية إد        
للتفتيش، واتخاذ تدابير عملية للتنفيذ، بما يشمل اتخاذ تدابير عقابية ضـد الجهـات الـتي لا تتقيـد                   

 .بالأنظمة المتعلقة بنقل الأسلحة

ــها            ــأمول من ــاق الم ــها النط ــدم تغطيت ــك ع ــا في ذل ــصورها، بم ــم ق ــدة، رغ ــذه المعاه وه
 علـى اعتمادهـا دون إجمـاع علـى تأييـدها، سـدَّت فجـوة                واعتراض مجموعة صغيرة من البلدان    

بكــثير واضــحة في نظــام تحديــد الأســلحة التقليديــة علــى الــصعيد العــالمي، وبــات ذلــك أفــضل   
 .انعدام الأنظمة حالياً من

ــساعد المع      ــود كــثيرة عــن الأمــل في أن ت ــدة لتجــارة الأســلحة   وأعربــت وف اهــدة الجدي
. اجمــة عــن ضــعف تنظــيم تجــارة الأســلحة حــتى الوقــت الــراهنالحــد مــن المعانــاة الهائلــة الن علــى
ــا ــن الأســلحة         وكم ــوافرة م ــة المت ــات الهائل ــإن الكمي ــا، ف ــشيوخ في كيني ــس ال ــيس مجل أشــار رئ
  وضــع مــة في القــارة الأفريقيــة، وهــوالمنظمــة تعــد بمثابــة أســلحة للــدمار الــشامل بمعــنى الكل غــير
، وجميع البرلمانات، مـسؤولية كفالـة أن تـصبح          وتقع على عاتق جميع الدول    . بد من أن يتغير    لا

  .عملية لتحقيق ذلك الهدف المشتركالمعاهدة الجديدة لتجارة الأسلحة أداة فعالة و
 ١٥٤٠ورحبت اللجنة أيضاً بمشاركة رئيس لجنة مجلـس الأمـن المنـشأة عمـلاً بـالقرار                   

وخبراء بارزين من الأوسـاط الأكاديميـة والمجتمـع المـدني في جلـستها، حيـث عرضـوا           )٢٠٠٤(
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 المتعلـق بعـدم انتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل إلى الجهـات                )٢٠٠٤ (١٥٤٠قرار مجلس الأمـن     
ــه،  غــير التابعــة للــدول، والــسياق الــذي تبلــور القــرار في إ    طــاره، وأحكامــه الرئيــسية وتداعيات

 .ومنافع تنفيذه

، وهـو يُلـزِم     ٢٠١١، وتم تجديده بعد ذلك عـام        ٢٠٠٤وقد اتُّخِذ القرار أول مرة عام         
 شـكل  أن تمتنـع عـن تقـديم أي       ) أ: (يفي جوهره جميع الدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة بمـا يل ـ             

اول استحداث أسـلحة نوويـة أو كيميائيـة         أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تح        من
ــاز ه ــ    ــائل إيــصالها، أو احتي ــة ووس ــائل أو صــنعها أو  أو بيولوجي ــلحة والوس ــا  ذه الأس امتلاكه

اذ قــوانين فعالــة مناســبة تحظــر  أن تقــوم باعتمــاد وإنف ــ) ب(نقلــها أو تحويلــها أو اســتعمالها؛   أو
طائلــة  ضع تلــك الجهــات تحــتهــذه الأنــشطة وتــأي جهــة غــير تابعــة لدولــة القيــام بمثــل   علــى

أن تضع ضوابط محلية بشأن المـواد والمعـدات والتكنولوجيـا الـتي يمكـن اسـتعمالها                 ) ج(القانون؛  
إنتاجهـا   إيـصالها، أو مـن أجـل اسـتحداثها أو     من أجل تصميم أسلحة الـدمار الـشامل ووسـائل           

للحــدود الوطنيــة،   إنهــا عــابرة  وبــالنظر إلى طبيعــة الجريمــة المنظمــة مــن حيــث     . اســتعمالها أو
 .فعالية أي جهود تُبذَل للتصدي لانتشار مثل هذه الأسلحة تقاس بقوة أضعف حلقاتها فإن

ــدور الرئيــسي الــذي أُ       ــة ال ــة، خــلال العــروض والمناقــشات، أهمي هيــب وأكــدت اللجن
اطنيهم بالمشرعين أن يؤدوه لضمان وضع الصكوك القانونية اللازمة للمساعدة علـى حمايـة مـو              

 )٢٠٠٤ (١٥٤٠ويـشمل القـرار     . هاب مع ما يحتمل أن يترتب عليه من آثـار مـدمرة           الإر من
عنصراً تشريعياً قوياً، حيث يـدعو إلى إنـشاء أطـر قانونيـة وطنيـة لمنـع انتـشار الأسـلحة النوويـة             

ــصالها   ــة ووســائل إي ــة والبيولوجي ــ. والكيميائي ــة  اك عــدة مجــالا وهن ــة معني ــشريعات الوطني ت للت
الأمــر، ومنــها القــانون الجنــائي، وقــوانين التــصدير والاســتيراد، ومراقبــة الــسلع وعمليــات   بهــذا

ــواد ذات الاســتخ     ــى الم ــة عل ــزم اتخــاذه   النقــل الاســتراتيجية، ونظــم الرقاب ــا يل ــزدوج، وم دام الم
 .تدابير لإنفاذها من

دولة أن تقرر نوع تـدابير التنفيـذ الـتي تلزمهـا وفقـاً       وبموجب هذا القرار، تستطيع كل        
ويمكن أن تتخـذ هـذه التـدابير أشـكالاً عـدة، مثـل اعتمـاد قـوانين قائمـة                   . لإجراءاتها الدستورية 

كمـا كـان الحـال في بلـدان مثـل الاتحـاد       (بذاتها بشأن فئات محددة مـن أسـلحة الـدمار الـشامل          
دا وكوبا والولايات المتحدة الأمريكيـة فيمـا يتعلـق     الروسي وأستراليا وبلجيكا وسنغافورة وكن    

كمـا كـان الحـال      (“قانون لأسـلحة الـدمار الـشامل      ”؛ أو اعتماد    )باتفاقية الأسلحة البيولوجية  
اتبعـت هـذا النـهج غالبيـة        (؛ أو تطبيـق عـدة قـوانين وأنظمـة           )في جنوب أفريقيـا وشـيلي والهنـد       

القـانون المـدني، لـسد الثغـرات في القـانون الجنـائي             البلدان الأوروبية والبلـدان الـتي تطبـق نظـام           

http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)�


A/68/654  
 

13-61516 9/33 
 

الأمـن المتـصلة بأسـلحة    /وإدخال التعديلات عليه، وقوانين مراقبة الصادرات، وأحكام الـسلامة      
 ).الدمار الشامل، وما إلى ذلك

 والاعتراضـات الـتي    )٢٠٠٤ (١٥٤٠وبصرف النظر عن الكيفية التي تبلور بها القـرار            
ين في نهايــة المطــاف مــسؤولية يأبــداها عــدد محــدود مــن الــدول، تقــع علــى عــاتق جميــع البرلمــان   

ويعـد تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن،         . يبذلوا قصارى جهدهم من أجل تعزيز أمن مـواطنيهم         أن
لإضـافة إلى ذلـك، يطـرح       وبا. الملزمة قانوناً لجميع الدول، أحـد الـسبل الأكيـدة لتحقيـق ذلـك             

ى، مـــن قبيـــل تعزيـــز قـــدرة الـــدول  عـــدداً مـــن المزايـــا الأخـــر)٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفيـــذ القـــرار 
التحقيق في أي جـرائم تـرتبط بالأسـلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة والمـواد المتـصلة                    على
هـــات غـــير تابعـــة للـــدول ومقاضـــاة ترتكبـــها ج) عمـــال التحـــضيرية لهـــافي ذلـــك الأ بمـــا( بهـــا
الجهــات؛ وتعزيــز قــدرة الــدول علــى رصــد أي أنــشطة تتــصل بأســلحة الــدمار الــشامل      تلــك

والإشــراف عليهــا؛ وتعزيــز الــصحة والــسلامة العامــة والأمــن الــوطني؛ وتعزيــز مراقبــة الحــدود؛ 
ــتملين      ــة إلى المــستثمرين المح ــال إشــارة قوي ــين لمباشــرة     وإرس ــان والمــسؤولية اللازم بتــوافر الأم

الأعمــال التجاريــة؛ وتحــسين تجهيــز الــدول للوفــاء بمــا عليهــا مــن التزامــات أخــرى فيمــا يتعلــق  
 .الية لالتزامات الإبلاغ الدوليةبأسلحة الدمار الشامل وللامتثال بفع

ــرار     ــدابير  )٢٠٠٤ (١٥٤٠والمــــسألة هــــي أن بوســــع القــ ــه أحــــد تــ ، ورغــــم كونــ
الانتـشار ومكافحـة الإرهـاب، أن يوطـد سـيادة القـانون ويعـزز التنميـة إذا مـا نُفِّـذ تنفيـذاً                     منع

ولذلك دعـت اللجنـة جميـع البرلمانـات إلى أن تـولي اهتمامـاً متأنيـاً لهـذا القـرار الـشديد                       . سليماً
وأوصـى رئـيس اللجنـة ورئـيس        . جهدها لكفالة تنفيـذه بفعاليـة     الأهمية، وإلى أن تبذل قصارى      

المجلس التشريعي لجماعة شرق أفريقيا أيضاً بأن يواصل الاتحـاد البرلمـاني الـدولي ومجلـس الأمـن                  
التعاون لإذكاء الوعي بشأن القرار على الصعيد الإقليمي، بـسبلٍ منـها عقـد مناسـبات إقليميـة                  

 .ل إقليميةوتقديم الدعم من أجل وضع خطط عم

أكتـوبر،  / تشرين الأول  ٩وركزت اللجنة، في جلستها الأخيرة المعقودة في صباح يوم            
علــى تعزيــز الالتزامــات الدوليــة والــدفاع عــن حقــوق الفئــات الــضعيفة، ولا ســيما الــشعوب     

 .الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة

، ٢٠٠٧ عـام  وعلى الرغم من اعتماد إعلان الأمم المتحـدة لحقـوق الـشعوب الأصـلية              
ويظـل مـستوى مـشاركتها    . زالت الشعوب الأصلية من أكثر الفئات المستـضعفة في المجتمـع           ما

وتمثيلــها في عمليــة صــنع القــرار، بمــا في ذلــك البرلمانــات، منخفــضاً للغايــة، رغــم أن البرلمانــات  
دسـتورية  بد من أن تمثل بالفعل جميع قطاعات المجتمع حتى يتسنى لهـا الاضـطلاع بولايتـها ال                 لا

 .صدار التشريعات ومساءلة الحكومةالمتمثلة في إ

http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)�
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، أجـرى الاتحـاد البرلمـاني الـدولي بحوثـاً مستفيـضة عـن وجـود ممثلـي                   ٢٠٠٧ومنذ عام     
 لمناقــشة ٢٠١٠لمــاني دولي عــام الــشعوب الأصــلية في البرلمانــات؛ كمــا دعــا إلى عقــد مــؤتمر بر 

 المــؤتمر توصــيات رئيــسية لــضمان وتــضمن إعــلان تــشياباس الــذي تمخــض عنــه. القــضايا تلــك
 .مشاركة الشعوب الأصلية في الحياة السياسية مشاركة فعالة

وأكد المشاركون في الجلسة على أن من واجب أي برلمان الاعتراف بخـصوصية هويـة                 
الــشعوب الأصــلية وثقافتــهم، وأن يعــزز فهــم المــشاكل الخاصــة الــتي تواجههــا هــذه الــشعوب،  

نها في المجتمع، وبالتالي، مكافحة التحيز، ولاتخاذ تدابير خاصـة ترمـي            وذلك لإذكاء الوعي بشأ   
وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي أن تتأكـد البرلمانـات        . إلى تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وحمايتـها      

من إعمال الحق في الموافقة الحرة المـسبقة المـستنيرة للـشعوب الأصـلية في جميـع المراحـل المؤديـة                     
 . تشريعية وإدارية يحتمل أن تؤثر عليهاإلى اعتماد أي تدابير

ومن المقرر أن يُعقَد المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية في مقر الأمم المتحدة في نيويـورك                 
، ويلــزم علــى ســبيل الأهميــة كفالــة اشــتمال مداولاتــه علــى منظــور    ٢٠١٤ســبتمبر /في أيلــول
شجيع البرلمانات علـى أن تكـون أكثـر         ولهذا الغرض، سيواصل الاتحاد البرلماني الدولي ت      . برلماني

شمولاً من حيث تكوينها وطرائـق عملـها، وسـيدعو إلى عقـد اجتمـاع برلمـاني في دولـة بوليفيـا                      
ــسان  ــات في ني ــددة القومي ــل /المتع ــها مــن تب ــ٢٠١٤أبري ــع  . ادل الخــبرات لتمكين والاتحــاد مقتن

د الخطـوات   لم تتخـذ بع ـ   دان الأخرى الـتي     تلك التطورات يمكن أن تشكل مصدر إلهام للبل        بأن
 .اللازمة لضمان مراعاة وجهات نظر الشعوب الأصلية عند وضع السياسات العامة

وبالمثــل، تــستحق مــسألة حمايــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتعزيزهــا أن يوليهــا    
 ٢٠١١ لعـام    للتقرير العالمي حول الإعاقة   ووفقاً  . البرلمانيون في جميع أنحاء العالم اهتماماً خاصاً      

ــدو     ــك الـ ــة والبنـ ــصحة العالميـ ــة الـ ــدرته منظمـ ــذي أصـ ــخص   الـ ــون شـ ــوالي بليـ ــد حـ لي، يوجـ
ولقـد كُرِّسـت حقـوقهم في اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص             . الإعاقة في جميع أنحـاء العـالم       ذوي من

 دولـة، والـتي تتبـع نهجـاً قائمـاً علـى حقـوق        ١٣٠ذوي الإعاقة، التي صـدَّقت عليهـا أكثـر مـن           
 مـن الاتفاقيـة للأشـخاص ذوي الإعاقـة          ٢٩ولقد كفلت المادة    . عاقةالإنسان لمعالجة شؤون الإ   

 .الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة

ومــن أجــل تعزيــز حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وحمايتــها، وضــع الاتحــاد البرلمــاني     
 قـوانين   ، أوصـى فيـه بالتـصديق علـى الاتفاقيـة وتحويلـها إلى             ٢٠٠٧الدولي دليلاً للبرلمانيين عام     

المشاركة الديمقراطيـة والـسياسية   ”وتمشياً مع المبدأ الأساسي للاتحاد ومفاده    . وسياسات وطنية 
ــة ــام  “الكاملـ ــاد عـ ــد الاتحـ ــسياسة الم” ٢٠٠٨، اعتمـ ــخاص   الـ ــشاركة الأشـ ــة مـ ــة بكفالـ تعلقـ
 .“الإعاقة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي ذوي
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 وجهـــات النظـــر مـــع ممثلـــي العديـــد  شاركونوأثنـــاء المناقـــشة، تبـــادل المـــشرِّعون الم ـــ  
التحـالف الـدولي المعـني بقـضايا الإعاقـة          (وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكوميـة         من

، وتدارســـوا كـــذلك دور البرلمـــانيين والبرلمانـــات في تعزيـــز حقـــوق  )ومجلـــس مـــستقبل العـــالم
تبـادل المـشاركون خـبراتهم،      و. الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الحق في المشاركة السياسية        

ــلطوا       ــتي تتخــذ في بلــدانهم، وس ــادرات ال ــن المب ــدثوا ع ــى الممارســات الجيــدة،    وتح ــضوء عل ال
 :غرار ما يلي على

عــرض المعلومــات المتعلقــة بالعمليــات الانتخابيــة والمرشــحين وبــرامجهم الــسياسية بلغــة    •  
ارهم بالتـصويت   حـتى يـتمكن الأشـخاص ذوي الإعاقـة الذهنيـة مـن اتخـاذ قـر                (بسيطة  
 )عن علم

 تخصيص مقاعد في البرلمان للمرشحين ذوي الإعاقة  •  

 إعمال الحق في التصويت سراً بمساعدة شخص من اختيار الشخص ذي الإعاقة  •  

 رصد مخصصات في الميزانية لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية  •  

ذوي الإعاقـــة، وكفالـــة مـــشاركة تـــشكيل لجـــان برلمانيـــة معنيـــة بحقـــوق الأشـــخاص   •  
 بات، كناخبين ومرشحين على السواءالأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخا

 :يضاً عدداً من التوصيات كما يليوصاغت اللجنة أ  

 التصديق العالمي على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري  •  

ــة الــتي    •   ــة مــن الحــق    تحــرمإلغــاء الأحكــام الدســتورية والقانوني  الأشــخاص ذوي الإعاق
 التصويت والترشح في الانتخابات في

ــهجي مــع الأشــخاص ذوي الإع     •   ــشكل من ــشاور ب ــهم    الت ــتي تمثل ــة ومــع المنظمــات ال اق
 جميع العمليات التشريعية في

تخصيص ميزانيات لتنفيـذ الـبرامج الـتي تهـدف إلى تعزيـز حقـوق ذوي الإعاقـة، بـسبل                      •  
 يبات التيسيرية المعقولة لهممنها توفير الترت

 فرض رقابة برلمانية على تنفيذ الاتفاقية وعلى برامج إعمال حقوق ذوي الإعاقة  •  

ــة مــن     •   ــتمكين الأشــخاص ذوي الإعاق ــدابير ل  الترشــح للانتخابــات والمــشاركة  اتخــاذ ت
 )“لا غنى عنا فيما يخصنا”(عملية صنع القرار  في
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الــتي قدمتــها مجموعــة )  الــضميمةانظــر (“التحــركالــدعوة إلى ”وأيــدت اللجنــة أيــضاً   
البرلمــانيين، والــتي تحــدد مجموعــة مــن التــدابير الــتي يمكــن، بــل ينبغــي، أن يتخــذها الاتحــاد      مــن

البرلماني الدولي والبرلمانات الأعضاء فيه من أجل ضمان تحسين قـدرة الأشـخاص ذوي الإعاقـة            
ــاة      ــسياسية والحي ــاة ال ــاتهم في الحي ــق طاق ــى تحقي ــةعل ــيح    . العام ــدوره أن يت ــك ب ــن شــأن ذل وم

 . أمام الجميع وشاملة للجميع بحقشوط طويل نحو إنشاء برلمانات مفتوحة قطع

وطلبــت اللجنــة، في ختــام مــداولاتها، تعمــيم تقريرهــا علــى نطــاق واســع في جميــع           
  .البرلمانات الوطنية وفي إطار منظومة الأمم المتحدة
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  ضميمة
  

  دعوة إلى التحرك    
  ن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامةضما    

المي حــول الإعاقــة، الــذي اشــترك  يــشير أول تقريــر علــى الإطــلاق علــى الــصعيد الع ــ    
، إلى أن أكثـر مـن بليـون         ٢٠١١إعداده كل من منظمة الصحة العالمية والبنك الـدولي عـام             في

ص عليهـا في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة          وحقـوقهم منـصو   . شخص في العالم اليـوم مـصابون بإعاقـة        
 دولـة حـتى الآن، والـتي        ١٣٠لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة، الـتي صـدقت عليهـا أكثـر مـن                

 مـن الاتفاقيـة   ٢٩وتـضمن المـادة   . تتبع نهجاً قائماً على حقوق الإنسان لمعالجـة شـؤون الإعاقـة        
  .لعامةحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية وا

وبهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، نـشر الاتحـاد البرلمـاني الـدولي                 
، أوصى فيه بالتـصديق علـى الاتفاقيـة وترجمتـها إلى قـوانين              ٢٠٠٧ للبرلمانيين عام    كتيبا موجهاً 

، اسـتنادا إلى مبدئـه الأساسـي        ٢٠٠٨واعتمـد الاتحـاد البرلمـاني الـدولي عـام           . وسياسات وطنيـة  
، سياســة ضــمان مــشاركة الأشــخاص “المــشاركة الديمقراطيــة والــسياسية الكاملــة”المتمثــل في 

ل الاتحــاد البرلمــاني الــدولي، ووفقــا لهــذه الــسياسة، ســوف يقــوم الاتحــاد   ذوي الإعاقــة في أعمــا
  : بما يلي)أ(البرلماني الدولي

تنفيذ تدابير عملية لتهيئة بيئات شاملة للجميع وخالية من العوائق لـتمكين الأشـخاص           - ١
  ذوي الإعاقة من المشاركة في أعماله؛

ت لكي يتـسنى للمعـوقين تحقيـق الانتقـال          تشجيع البرلمانات الأعضاء على اتخاذ إجراءا       - ٢
  من الإقصاء إلى المساواة؛

الإعاقـة،   السعي إلى أن تصبح أمانة الاتحاد ممثلة للجميع ومفتوحة أمـام الأشـخاص ذوي               - ٣
  .والتقدير وأن تستند فرص العمل فيها على الجدارة ويشعر جميع الموظفين فيها بالانتماء

ــزام الا    ــان، نجــدد الت  بمــشاركة الأشــخاص ذوي الإعاقــة  تحــاد البرلمــاني الــدولي وبهــذا البي
الحياة السياسية والعامة، وبالتأكد من أن هذا المبدأ لن يظل حـبرا علـى ورق ولكنـه سـيترجم                    في

وكما هو الحال بالنسبة إلى المرأة والشعوب الأصلية، ينبغي للأشـخاص ذوي الإعاقـة   . إلى أفعال 
  !يخصنا لا غنى عنا فيما: وا مكانهم في البرلمان عملاً بمبدأأن يتحدثوا بصوتهم الخاص وأن يحتل

 
  

، وهـي متاحـة للاطـلاع عليهـا         ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٤وافق مجلس الإدارة على هذه السياسة في         )أ(  
 .http://www.ipu.org/cnl-e/183-disability.htm: في الموقع التالي



A/68/654
 

14/33 13-61516 
 

  :اني الدولي على القيام بما يلي فإننا نشجع الاتحاد البرلم،لذلك  
تعــيين جهــة اتــصال أو أكثــر في أمانــة الاتحــاد البرلمــاني الــدولي، يمكــن أن تكــون بمثابــة    - ١

  عاقة؛مَـرجِـع لجميع البرلمانيين بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإ
توصية جميع البرلمانات الأعـضاء والأعـضاء المنتـسبين بمواءمـة تـشريعاتهم وفقـا لاتفاقيـة           - ٢

 منها، وبالتصديق علـى الاتفاقيـة       ٢٩حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المادة        
  ؛)إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك حتى الآن(مع بروتوكولها الاختياري 

علومات عـن مـشاركة الأشـخاص ذوي الإعاقـة في الحيـاة             وضع استبيان بهدف جمع الم      - ٣
تعلقـــــة بالاتـــــصالات أو الإعـــــلام الـــــسياسية والعوائـــــق التـــــشريعية أو الماديـــــة أو الم

ــا أو أو ــضاء        التكنولوجي ــات الأع ــة البرلمان ــا وإجاب ــتي يواجهونه ــق ال ــن العوائ ــا م غيره
  والأعضاء المنتسبين عليه؛

 قــسم مــن الموقــع الــشبكي للاتحــاد البرلمــاني الــدولي   نــشر البيانــات الــتي يــتم جمعهــا في   - ٤
مخصَّص للعمل البرلماني بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من المقرر وضع تـصور            

ز يمكــن فيــه الاطــلاع   يــوبرنــامج لــه بمــا يجعلــه بمثابــة مكــان اجتمــاع افتراضــي وح       
ــى ــال الإع     علـ ــدولي في مجـ ــاني الـ ــاد البرلمـ ــل الاتحـ ــه ووث  عمـ ــى مبادراتـ ــة وعلـ ــه اقـ ائقـ
  وتتريلها؛ الممارسات الجيدة والخبرات، حول

ألف مــن البرلمــانيين المــشاركين  اتخــاذ جميــع الخطــوات اللازمــة لإنــشاء فريــق عامــل يت ــ   - ٥
انيين مــن ذوي الإعاقــة، يجتمــع مجــال حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ويــضم برلم ــ في
لطـابع المؤسـسي   واحدة على الأقل في السنة وتكون له موارده الخاصـة، وإضـفاء ا          مرة

  على ذلك الفريق؛
ــد      - ٦ ــاني الــ ــاد البرلمــ ــي للاتحــ ــام الأساســ ــديل النظــ ــانيين   تعــ ــود برلمــ ــضمان وجــ ولي لــ

  الإعاقة في عداد الوفود البرلمانية؛  ذوي من
التعهد بإدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفها بنداً من بنود جدول الأعمـال               - ٧

  السنوي للاتحاد البرلماني الدولي؛ 
  .تقديم تقرير سنوي عن التقدم المحرز بشأن النقاط المذكورة أعلاه إلى جميع الأعضاء  - ٨

  :وإننا نشجِّـع البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي على القيام بما يلي  
  التـــصديق علـــى اتفاقيـــة حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة وبروتوكولهـــا الاختيـــاري   - ١

  ؛)لك حتى الآنإذا لم تكن قد فعلت ذ(
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التأكد من أن الهيئات والعمليات والبرامج البرلمانية قد استوعبت الـدور الرقـابي للبرلمـان                 - ٢
  ؛جان، وأعمال الدوائر الانتخابيةفيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في جميع أعمال الل

ضية حقـــوق الأشـــخاص إنـــشاء لجـــان برلمانيـــة لحقـــوق الإعاقـــة أو ضـــمان إدراج ق ـــ   - ٣
  عاقة ضمن عمل اللجان البرلمانية لحقوق الإنسان؛الإ ذوي

كفالة اتساق جميع التشريعات الجديـدة مـع اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة،                   - ٤
  ية أو إلغاؤها على النحو الواجب؛وتعديل التشريعات التي لا تتفق مع الاتفاق

  اعتماد ميزنة مراعية للإعاقة؛  - ٥
شــاملة لمــسائل الإعاقــة، ويــشمل    موســة لتــصبح البرلمانــات   اعتمــاد تــدابير إيجابيــة مل    - ٦

ــك ــا،      ذل ــصالاتها وتكنولوجياته ــا وات ــها ومعلوماته ــة إلى بيئت ــسير وصــول ذوي الإعاق تي
وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، في جملـة أمـور،         

تخابـات شـاملة للجميـع وميـسرة        إمكانية المشاركة في عمل البرلمانات والمـشاركة في ان        
بوصفهم ناخبين ومرشحين على حد سواء، واستشارتهم، ومتابعـة المناقـشات البرلمانيـة             

  ؛ف، على قدم المساواة مع الآخرينوجلسات الاستماع، والحصول على الوظائ
ــشأن          - ٧ ــة ب ــسيق الحكومي ــسيق وجهــات التن ــات التن ــات وآلي ــين البرلمان ــاون ب ــز التع تعزي

ــة المــستقلة، ومنظمــات    الإعاقــة، و ــة لحقــوق الإنــسان، وأطــر المراقب المؤســسات الوطني
المدني، ولا سيما المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، علـى النحـو المـبين               المجتمع

   من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛٣٣و ) ٣ (٤في المادتين 
فيهـا   حدة لرصد حقوق الإنسان، بمـا     تعزيز إشراك البرلمانات في أعمال آليات الأمم المت         - ٨

لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة وغيرهـا مـن الهيئـات المنـشأة بموجـب معاهـدات،                
  ؛ومجلس حقوق الإنسان، وإجراءات تقديم تقارير الاستعراض الدوري الشامل

أعضاؤها، للتأكد مـن أنهـا   إحالة هذه التوصيات إلى الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها           - ٩
كِّـن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الحزب، وأن الحزب يقدم الدعم إليهم،             تم

بما في ذلك عن طريق إتاحة مـوارد الحملـة الانتخابيـة لهـم ووضـعهم علـى رأس القـوائم                     
الانتخابيــة؛ ومــن أن الأحــزاب تــدرج الأنــشطة الخاصــة بالإعاقــة في الخطــط الــتي تعتــزم  

ية والتقارير التي تتولى إعدادها عـن عملـها في هـذه الـدوائر؛       تنفيذها في دوائرها الانتخاب   
ــديها         ــن أن ل ــستخدمها؛ وم ــتي ت ــة ال ــة الرقاب ــة إلى قائم ــضايا الإعاق ــضيف ق ــا ت ــن أنه وم

  ؛ات الرقابة الفردية أو الجماعيةمؤشرات خاصة بالإعاقة عندما تخطط للقيام بزيار
  .الدولي قاط المذكورة أعلاه إلى الاتحاد البرلمانيتقديم تقارير سنوية عن التقدم المحرز بشأن الن  - ١٠

ــة أن يتــيح لهــم المــشاركة  ومــن شــأن إنفــاذ حقــوق الإنــسان للأشــخاص ذوي ا     لإعاق
  .قدم المساواة مع الآخرين، على جميع المستويات على
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 ٢٠١٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٠المرفق الثاني للمذكرة الشفوية المؤرخة          
  المتحدة عام من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأممالموجهة إلى الأمين ال

  
  ]نكليزية والفرنسيةبالإ: الأصل[

  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٣
  

  الفريق الاستشاري للجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة    
  التعاون بين البرلمانات الوطنية وأفرقة الأمم المتحدة القطرية     
  لاستشاري للجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدةبعثة الفريق ا    
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٩ إلى ١٧كوت ديفوار، من     

المعنيـة بـشؤون الأمـم المتحـدة،        قام الفريق الاستـشاري للجنـة الاتحـاد البرلمـاني الـدولي               
المستوى الوطني، ببعثـة ميدانيـة      إطار الولاية المنوطة به للنظر في عمليات الأمم المتحدة على            في

ونُـظِّــمت البعثـة بالتعـاون      . ٢٠١٣يونيـه   / حزيران ١٩ إلى   ١٧إلى كوت ديفوار في الفترة من       
ار، وعمليــــة الأمــــم المتحــــدة الوثيــــق مــــع مكتــــب رئــــيس الجمعيــــة الوطنيــــة لكــــوت ديفــــو

  . العامةديفوار، وإدارة عمليات حفظ السلام، وإدارة الشؤون السياسية بالأمانة كوت في
 في الأمـم المتحـدة، والـتي        ٢٠١٢ونبعت المبـادرة مـن جلـسة الاسـتماع البرلمانيـة لعـام                

 “النُـهُــــج البرلمانيـــة لمنـــع نـــشوب التراعـــات وتحقيـــق المـــصالحة وبنـــاء الـــسلام”ركـــزت علـــى 
وبعـــد جلـــسة الاســـتماع، أعـــرب الفريـــق ). http://www.ipu.org/Splz-e/unga12.htm انظـــر(

تحاد البرلماني الدولي عن رغبته في إجراء بعثة ميدانية لدراسـة التعـاون بـين أفرقـة     الاستشاري للا 
. الأمم المتحدة القطرية والبرلمانات الوطنية دعماً لجهـود بنـاء الـسلام وتحقيـق المـصالحة الوطنيـة                 

واقتُـرح أن يجري إيفاد تلك البعثة إلى كوت ديفـوار، وهـي بلـد اضـطلعت فيـه الأمـم المتحـدة                      
ر رئيسي في بنـاء الـسلام وضـمان الاسـتقرار علـى المـدى الطويـل، ويقـوم الاتحـاد البرلمـاني                       بدو

  .الدولي حالياً بوضع مشروع لدعم برلمانه
ــو المـ ــ       ــى النحـ ــة، علـ ــسي للبعثـ ــدف الرئيـ ــان الهـ ــتفادة  وكـ ــصاصاتها، الاسـ بين في اختـ

، ٢٠١٢ عــام الاســتنتاجات الــتي توصــلت إليهــا جلــسة الاســتماع البرلمانيــة الــتي عقــدت    مــن
وتعزيــز التعــاون بــين عمليــة الأمــم المتحــدة في كــوت ديفــوار وفريــق الأمــم المتحــدة القطــري     

واستناداً إلى الخبرة السابقة للبعثات الميدانيـة الـتي يقـوم    . والبرلمان الوطني، في جهود بناء السلام 
 كيفيـة   ، فـإن البعثـة إلى كـوت ديفـوار سـوف تـدرس             ٢٠٠٨بها الفريق الاستـشاري منـذ عـام         

 ى المــــستوى القطــــري بــــشكل عــــام، وإلىإشــــراك البرلمــــان في جهــــود الأمــــم المتحــــدة علــــ
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يمكــن القيــام بــذلك، وبــشكل أكثــر تحديــداً، دور البرلمــان في المــساعدة علــى ضــمان   مــدى أي
  .البلد سلام دائم وآمن في

ري وكان علـى رأس الوفـد الاتحـاد البرلمـاني الـدولي رئـيس اللجنـة الـسيد ميليغـي تـراو             
، )فنلنــدا(وشمــل أعــضاء الفريــق الاستــشاري، وهــم الــسيدة كــاتري كــومي   ) بوركينــا فاســو(

، )الجزائــر(، والــسيد عبــد الــسلام بــو شــوارب )أوروغــواي(والــسيد خوســي كــارلوس ماهيــا 
، وكــذلك مــوظفي الاتحــاد البرلمــاني الــدولي الــسيدة أنــدا  )نيجيريــا(والــسيد الحــسن أدو غاربــا 

. س مارزال، والمستشارة البرلمانية الأوروغوايية، السيدة كارينا غلفاليـسي        فيليب والسيدة لوران  
والـسيد روبـير   ) الكـاميرون (كما أن كبيري الخـبراء البرلمـانيين، الـسيد مـويس إيبونـدجي مـاي                

، الموجودَيْن في أبيدجان للاضطلاع بمراجعـة لمـدة أسـبوعين لـلإدارة البرلمانيـة               )بلجيكا(ميتونار  
مـن المحادثــات الــتي  د البرلمــاني الـدولي دعمــاً للجمعيــة الوطنيـة، شــاركا في العديــد   يجريهـا الاتحــا 
  .أجراها الوفد

وطوال فترة البعثة، رافق وفد الاتحاد البرلماني الدولي أربعـةُ أعـضاء بـارزين في الجمعيـة                   
ــة،      ــة لكــوت ديفــوار، ســاهموا بــشكل كــبير في نجــاح البعث ــوبي  : وهــمالوطني ــسيدة إيمــيلين ب ال

رئــيس الفريــق (تيــام هوفويــت . ، والــسيد أوغــستان أ)رئيــسة لجنــة العلاقــات الخارجيــة ( اأســ
العـضوان  (والـسيد كـاكو نيـانغبو       ألـبير أغـبر      -ن  ، والـسيد جـا    )الوطني للاتحاد البرلماني الـدولي    

  ).الفريق الوطني للاتحاد البرلماني الدولي في
ي بـالتقرير الخـاص للأمـين العـام        وفي إطار التحضير للبعثة، استرشـد الفريـق الاستـشار           

 ٢٠١٣مــارس / آذار٢٨المــؤرخ ) S/2013/197(عــن عمليــة الأمــم المتحــدة في كــوت ديفــوار   
ويقــدم هــذا التقريــر   ). http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2013/197انظــر (

 في كــوت ديفــوار، وهــي بلــد خــارج  لــسياسي والأمــني والإنــسانينظــرة شــاملة عــن الوضــع ا 
 وأعمـال عنـف أعقبـت الانتخابـات         أزمة سياسية اسـتمرت مـا يربـو علـى عقـد مـن الـزمن                من
  .٢٠١١أواخر عام  في

وخلال البعثة، استقبل رئيس الجمعية الوطنية غيوم سورو الوفد البرلماني الـدولي الـذي                
 الوطنيـة، كمـا عقـد اجتماعـاً مـشتركاً مـع أعـضاء لجنـة                 أجرى مناقـشات مـع مكتـب الجمعيـة        

وعلـى المـستوى الحكـومي، التقـى الوفـد          . الشؤون العامة والمؤسـسية ولجنـة الـشؤون الخارجيـة         
برئيس الـوزراء دانييـل كـابلان دونكـان، وكـذلك بـوزير التخطـيط والتنميـة، ووزيـر الـدفاع،                     

  .رة الشؤون الخارجيةوالأمين العام لوزا
ــضاً اجتماعــات مــع لجن ــ   وعقــد ال   ــدولي أي ــاني ال ــد البرلم ــة والمــصالحة  وف ة الحــوار والحقيق

وزار الوفــد العمليــة الــتي ترعاهــا الأمــم  . ممثلــي منظمــات المجتمــع المــدني في كــوت ديفــوار  ومــع
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المتحــدة في الميــدان، أي مركــز أنيامــا لــترع الــسلاح والتــسريح وإعــادة الإدمــاج، وهــي مجــالات  
وأخــيرا ولــيس آخــراً، التقــى الوفــد بالممثــل الخــاص  . رئيــسية لتحقيــق الــسلام المــستدام في الــبلاد

  .العام بالنيابة، السيد أرنولد أكودجينو، وبفريق الأمم المتحدة القطري في كوت ديفوارللأمين 
  

  التقدم المحرز والتحديات المطروحة    
 مـن تحـديات     ٢٠١١على الرغم مما تواجهه الحكومة التي شـكَّلها الـرئيس واتـارا عـام                 

ــة التحــد       ــا بمواجه ــة والتزامه ــدراتها القيادي ــى ق ــد برهنــت عل ــة، فلق ــة،  هائل ــة العاجل يات الأمني
والتعجيـل بالتعــافي الاقتـصادي، والــشروع في عمليـات حــساسة مثـل نــزع الـسلاح والتــسريح      

  .وإعادة الإدماج؛ وإصلاح قطاع الأمن؛ والحوار والحقيقة والمصالحة
وبعــد أكثــر مــن عقــد مــن الــشلل الــسياسي بــسبب الحــرب، بــذلت الجمعيــة الوطنيــة      

ــال    ــدورها، بـ ــديثاً بـ ــة حـ ــد    المنتخبـ ــشمل بعـ ــا لا تـ ــن كونهـ ــسياسية   رغم مـ ــصائل الـ ــع الفـ جميـ
، )٢٠١١ديـسمبر   /المعارضـة الرئيـسي الانتخابـات الـتي جـرت في كـانون الأول              حـزب  قاطع(

جهودا كبيرة لكي تصبح أكثـر فعاليـة، وتُـشرِّع بـشأن القـضايا الرئيـسية الـتي يواجههـا البلـد،                       
  .لوطنيةوتسهم في مجمل عمليتي تحقيق الاستقرار والمصالحة ا

، ٢٠١١وأبرزت المناقشات حجم التحديات التي يواجهها البلد في أعقاب أزمـة عـام                
وبينما يوجد عدد يُقدَّر بمليـون لاجـئ ومـشرد          . إضافة إلى التقدم الجاري إحرازه في مواجهتها      

. داخلياً، فإن الغالبية العظمى من اللاجـئين الإيفـواريين في الخـارج قـد عـادوا بالفعـل إلى البلـد                    
ولقــد أســهمت الثــروات الطبيعيــة لكــوت ديفــوار، إلى جانــب الاســتثمارات الأجنبيــة الكــبيرة   
خلال الـسنوات القليلـة الأخـيرة واتبـاع نهـج جديـد إزاء الحكـم، في تعزيـز التعـافي الاقتـصادي              

، ويُتوقـع أن يتجـاوز نمـو النـاتج المحلـي       ٢٠١٢ في المائـة عـام       ٩فسُجِّل معـدل نمـو قـدره        : للبلد
  .٢٠١٤  و٢٠١٣ في المائة عامي ١٠الي الإجم

ــا         ــصادي والنقــدي لغــرب أفريقي ــصاد في الاتحــاد الاقت و تعــد كــوت ديفــوار أكــبر اقت
بوصفها أكبر مُصدِّر في العالم للكاكـاو والـبن وجـوز الكـاجو الخـام، ومُـصدِّراً صـافياً للـنفط،                     

ــبيراً  ــاً تـــصنيعياً كـ ــا تتمتـــع  . وتمتلـــك قطاعـ ــأثير،  بـــه كـــوت وللدلالـــة علـــى مـ ــوار مـــن تـ ديفـ
. مــصرف التنميــة الأفريقــي إلى أبيــدجان بعــد نقلــه إلى تــونس العاصــمة أثنــاء الأزمــة  عــاد فقــد

ولقــد . ويتعــزَّز ذلــك بفــضل دورهــا الفاعــل في القيــادة الــسياسية داخــل المنطقــة دون الإقليميــة
، ٢٠١٢ ديفوار، منذ توليها رئاسة الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا عـام              قامت كوت 

بتعبئــة القــادة الإقليمــيين والمــوارد الإقليميــة مــن أجــل معالجــة عــدد مــن المــسائل ذات الاهتمــام  
ومثلمـا  . المشترك، وبوجه الخصوص، مـن أجـل صـياغة موقـف مـشترك بـشأن الأزمـة في مـالي                   
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جرى التأكيد في مناسبات عدة، فإن القـرارات المتخـذة والتطـورات الجاريـة في كـوت ديفـوار         
  .ليمية بأسرها ويتردد فيها صداهاماً على امتداد المنطقة دون الإقتؤثر حت
ــام          ــول عـ ــئة بحلـ ــوقاً ناشـ ــصبح سـ ــوار إلى أن تـ ــوت ديفـ ــسعى كـ ــا ٢٠٢٠وتـ ، وفقـ

، مـــع إيـــلاء الأولويـــة للـــبنى التحتيـــة ٢٠١٥-٢٠١٢لاســـتراتيجيتها الإنمائيـــة الوطنيـــة للفتـــرة 
ــة  ــة والطاق ــذي ســيجر   . والزراع ــوطني ال ــداد ال ــل التع ــاني ويمث ــشرين الث ــوفمبر /ى في ت  ٢٠١٤ن

وعلــى امتــداد . مــشروعا كــبيرا ســيكون لــه تــأثير هائــل علــى التخطــيط للــدورة الإنمائيــة المقبلــة
فـالإيفواريون  . العملية، تعتمد كوت ديفوار على ذخيرة وطنية من المواهب والخـبرات الوطنيـة            

نتـشرون في مختلـف أنحـاء       من أصـحاب الخـبرة في العمـل في الأسـواق العالميـة أو الاختـصاص الم                
  .العالم آخذون الآن في العودة إلى بلدهم الأم للمشاركة في إعادة بنائه

وقامت الجمعية الوطنية، بقيادة رئيسها سورو، بتسريع التـصديق علـى صـكوك دوليـة                 
رئيسية، بما في ذلك معاهدات حقوق الإنسان، وأصدرت تشريعات هامـة مثـل قـانون الـزواج        

 قانونــاً ٢٥اعتُمــد مــا يزيــد عــن وقــد . يكفــل لكــلا الــشريكين حقوقــا متــساويةالمــدني، الــذي 
أقل مـن عـام، وإن لم يتـسن دومـاً تخـصيص الوقـت الكـافي للتمحـيص في مـشاريع القـوانين              في

  .الواردة من السلطة التنفيذية، الأمر الذي يعزى بالأساس إلى نقص البنى التحتية والموظفين
ــة ا    ــديات الهامـ ــشمل التحـ ــتي ارتُوتـ ــر     لـ ــشار الفقـ ــة انتـ ــة خاصـ ــضي عنايـ ــا تقتـ ــي أنهـ ئـ

يُقـدَّر عـدد العـاطلين عـن العمـل بخمـسة ملايـين             (، وارتفاع البطالـة     ) في المائة  ٥٠بنسبة   المقدَّر(
، وتفـشي الفـساد، وممارسـة العنـف         ) مليونـاً  ٢١نسمة من بـين مجمـوع الـسكان البـالغ عـددهم             

 إمكانيات اقتصادية، فلقد عانى الأمرّين بفعل سـنوات         وبالرغم مما يتمتع به البلد من     . ضد المرأة 
فيمــا  الأزمــة الــسياسية والعــسكرية وســوء الحكــم، الأمــر الــذي حــوَّل تلــك الدولــة الــتي كانــت

  .والرخاء مضى أمة أفريقية نموذجية إلى دولة هشة لا تزال تكافح من أجل تحقيق الاستقرار
ــشار        ــام الم ــين الع ــر الأم ــا أوضــحه تقري ــا لم ــلاه  ووفق ــه أع ــزال )S/2013/197( إلي ، لا ت
. ديفوار أيضاً، بالرغم من التقدم الإجمالي المحرَز، تواجه تهديدات كـبيرة لـسلمها وأمنـها       كوت

وتشمل التحديات الكبرى الانقسامات السياسية العميقة المستمرة ومواصلة الـشبكات المواليـة            
لنظام السابق سعيها إلى زعزعة الحكومـة؛ وورود أنبـاء عـن وجـود مرتزقـة ومحـاربين سـابقين                    ل

وعناصــر مــسلحة أخــرى علــى طــول الحــدود مــع ليبريــا، وعــدم الــتحكم في تــداول الأســلحة،  
وبطء التقدم في مسار المصالحة وإصلاح قطاع الأمـن، ووقـف وتـيرة نـزع الـسلاح والتـسريح                   

سامات الحاصــلة داخــل الأجهــزة الأمنيــة وضــعف الثقــة فيمــا بينــها،   وإعــادة الإدمــاج، والانق ــ
واستمرار انتهاكات حقوق الإنـسان علـى يـد الأجهـزة الأمنيـة النظاميـة وغـير النظاميـة وعـدم                     
ــة القــوات       ــدريب أجهــزة إنفــاذ القــانون وتجهيزهــا، وعــدم مراقب مــساءلة مرتكبيهــا؛ ونقــص ت
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ندماج الوطني، وانتشار الأنشطة الإجراميـة      وبة الا المسلحة ومساءلتها على الوجه اللازم، وصع     
  .والعنف الطائفي، وبالطبع ارتفاع معدلات البطالة والفقر

ــام       ــة ع ــات العام ــة فائ٢٠١٥وســتكون الانتخاب ــدرة     مرحل ــارا للق ــة، واختب ــة الأهمي ق
بي  علـى أهميـة الإصـلاح الانتخـا        ولقـد شـدَّد الكـثير مـن المحـاورين         . إدامة الـسلام والتنميـة     على
ويوصــي الخــبراء بــأن يــشمل . ميــعأجــل كفالــة نزاهــة الانتخابــات وشــفافيتها وشمولهــا للج مــن
الإصلاح تحديث قـوائم النـاخبين، واسـتعراض تكـوين اللجنـة الانتخابيـة المـستقلة، ورسـم               هذا

وشـدد بعـضهم أيـضاً    . حدود الدوائر الانتخابية بـشفافية تمهيـداً لإجـراء الانتخابـات التـشريعية       
ورة التصدي للدور الذي تـضطلع بـه في الانتخابـات مختلـف الوسـائط الإعلاميـة الـتي           على ضر 

  .يرتبط الكثير منها بأحزاب سياسية
  

  الحوار والحقيقة والمصالحة    
. رحَّب الوفد بفرصة الالتقاء بأعـضاء لجنـة الحـوار والحقيقـة والمـصالحة والعمـل معهـم                  

 بقـرار   ٢٠١١سـبتمبر   /ت في أيلـول    الـتي أنـشئ    وتضم هذه الهيئة المؤلفة مـن أحـد عـشر عـضواً،           
الــرئيس والــتي يرأســها رئــيس الــوزراء الــسابق شــارل كونــان بــاني، قــادة دينــيين، وممــثلين    مــن

وبعـــد . إقليمـــيين، ولاعـــب كـــرة القـــدم ديدييـــه دروغبـــا ممـــثلاً عـــن الإيفـــواريين في الخـــارج  
 في لجـان فرعيـة لدراسـة        ، نظَّمت اللجنة نفـسها    ٢٠١٢مارس  / في آذار  “تنقية للأجواء  حفل”

: الأســباب الجذريــة للــتراع وأجــرت مــشاورات بــشأن ســبعة مجــالات مواضــيعية رئيــسية هــي   
حقـــوق ملكيـــة الأراضـــي، والمواطنـــة، والاتـــصال، والجنـــسانية، والأمـــن والعدالـــة، والتعلـــيم   

 سـنتين  اء مـدة ولايتـها البالغـة      ويُنتظر أن تقـدم اللجنـة إلى الـرئيس قبـل انتـه            . والشباب، والفقر 
  .سبتمبر تقريراً عن النتائج التي تتوصل إليها/أيلول في

وبــالرغم مــن أنــه لــيس مــن الواضــح بعــد كيــف ستــستمر العمليــة مــتى انتــهت ولايــة      
اللجنــة، يــدرك أعــضاء الوفــد أن ثمــة حاجــة إلى مزيــد مــن الوقــت لإجــراء نقــاش عــام مفتــوح   

 لجنـة   ٣٧ذلـك إلحاحـاً لا سـيما وأن         وتـزداد الحاجـة إلى      . وشامل للجميع بشأن تقريـر اللجنـة      
ــة يــضمون    ١٠(محليــة قيــد الإنــشاء، تــضم تــشكيلة واســعة وتمثيليــة    أعــضاء في كــل لجنــة محلي

ين دينــــيين، وممــــثلاً واحــــداً عــــدادهم ثــــلاث نــــساء، وزعيمــــاً تقليــــدياً واحــــداً، وقائــــد   في
قــدها،  الاســتماع الــتي يــتعين ع وفي ضــوء جلــسات). الــشباب والمجتمــع المــدني  مــن كــل عــن
ومـن الأهميـة بمكـان أيـضاً أن يجـري           . مجال لتعاون بالغ الأهمية بين اللجان المحلية والبرلمـانيين         ثمة

ســيما وأنــه مــن المــرجح   التعــاون علــى نحــو منــتظم ومعمَّــق بــين اللجنــة والجمعيــة الوطنيــة، لا  
  .ها اللجنةيتعين على البرلمان التشريع استناداً إلى النتائج الرئيسية التي تتوصل إلي أن



A/68/654  
 

13-61516 21/33 
 

  نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج    
زار وفــد الاتحــاد البرلمــاني الــدولي، برفقــة أعــضاء مــن البرلمــان الإيفــواري، مركــزاً لــترع     

ولقــد عــالج  . ةالــسلاح والتــسريح وإعــادة الإدمــاج يعمــل خــارج العاصــمة أبيــدجان مباشــر        
ــا وعمل    هــذا ــادة العــسكرية العلي ــشترك القي ــذي ت ــةالمركــز ال ــوار   ي  الأمــم المتحــدة في كــوت ديف
 حالـة تتعلـق     ٦٤ ٠٠٠من مجموع ما يقدر بــ       ( مقاتل سابق    ٧ ٠٠٠إدارته حالات أكثر من      في

ــشرين الأول ) بمقــاتلين ســابقين ــوبر /منــذ افتتاحــه في ت ويُقــدَّر أن مجمــوع الحــالات  . ٢٠١٢أكت
لثقـة وتحقيـق إعـادة الإدمـاج        وتشجِّع المنهجية المتبعـة علـى بنـاء ا        . سوف يُعالَج على مدى سنتين    

ــة ــشجَّع الم   . الفعال ــة عــدة مراحــل، حيــث يُ قــاتلون الــسابقون علــى المجــيء  وتــشمل هــذه المنهجي
المركز، وتسليم أسلحتهم، وتسجيل أسمائهم في قاعدة بيانات مركزية والحصول على بطاقـة              إلى

لإصـابة بفـيروس    بما في ذلك الاختبارات الطوعية لتقـصي مـدى ا         (هوية، والخضوع لفحص طبي     
ــة البـــشرية  ــدز/نقـــص المناعـ ــساعدة   ) الإيـ ــضاء، والحـــصول علـــى المـ ــد الاقتـ   وتلقـــي العـــلاج عنـ

  .لكي يعاد إدماجهم في القوى العاملة النظامية) بما في ذلك المساعدة المالية والتدريب(
ووفقا لما جرى التشديد عليه أيـضاً في المناقـشة مـع وزيـر الـدفاع، يعـاد إدمـاج الكـثير             

المقاتلين السابقين، بحسب ما سبق لهـم تلقيـه مـن تعلـيم وتـدريب، في الجـيش أو في الإدارة       من  
أو حــراس غابــات أو مــوظفي جمــارك    العامــة، حيــث يعملــون بالأســاس كحــراس ســجون      

ومن المتوقـع أن تتـسارع وتـيرة التقـدم المحـرز اسـتناداً إلى اسـتراتيجية شـاملة                   . حراس حدود  أو
وســيكون مــن الــضروري التزويــد المــستمر . دعمٍ مــن الأمــم المتحــدةتتــولى الحكومــة وضــعها بــ

كمـا أن إدارة التوقعـات العامـة سـتكون أيـضا جـزءاً       . بالموارد مـن أجـل كفالـة نجـاح البرنـامج         
مفادهــا أن المقــاتلين الــسابقين  هامــاً مــن العمليــة، بمــا في ذلــك مــن حيــث تعزيــز الرســالة الــتي    

  .مي أو يعثروا على وظائف أخرىيعودوا جميعاً إلى الجيش النظا لن
ومن الملاحـظ عمومـاً أن إصـلاح الإدارة العامـة وبنـاء القـدرات الإداريـة ذات الـصلة                      

 موظــف ١٥٠ ٠٠٠يــشكلان تحــديين رئيــسيين في ظــل وجــود زهــاء   ) بمــا في ذلــك البرلمــان (
 وتباشـر الحكومـة والبرلمـان إعـداد مراجعـة للقـوى العاملـة بغـرض               . حكومي في كـوت ديفـوار     

  .وضع سياسات عامة أكثر كفاءة وشمولاً للجميع
وأتيحــت لوفــد الاتحــاد البرلمــاني الــدولي فرصــة الالتقــاء بالمقــاتلين الــسابقين والتحــاور     

ويشمل هؤلاء رجـالا ونـساءً، وأغلبـهم صـغار الـسن جـداً ويـذكرون أسـباباً             . معهم في المركز  
اسية أو الدفاع عن الـنفس أو الثـأر لمـوت           مختلفة لحمل السلاح أثناء الأزمة منها الولاءات السي       

بيد أن جميعهم أبدوا حماسـاً للعثـور علـى عمـل وإعـادة              . أحد أصدقائهم أو أحبائهم أو البطالة     
وبالرغم من مزاعم مفادها أن المقاتلين السابقين التابعين للحكومة الحاليـة           . الاندماج في المجتمع  
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 شــدَّد المــسؤولون في كـلٍ مــن وزارة الــدفاع  هـم في الأغلــب مــن اسـتفادوا مــن البرنــامج، فقـد   
ومركز نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على أنه لم يحدث أي تمييز بـين الطـرفين، وأنـه                  

  .لم يجر السؤال عن الانتماء السياسي أو تسجيله
وكــان هنــاك شــعور عــام بــأن عمــل مركــز نــزع الــسلاح والتــسريح وإعــادة الإدمــاج    

اً بشكل أفضل لعموم الجمهور، وبالتأكيـد لأعـضاء البرلمـان الإيفـواريين             ينبغي أن يكون معروف   
الذين يمثلون حلقة الوصل التي لا غنى عنها بين الـسياسات الموضـوعة علـى المـستوى المركـزي                    

م الطبيعـي الـذي يقتـضي الإسـهام         ولكـي يـؤدي أعـضاء البرلمـان دوره ـ        . والحقائق على الأرض  
جتمـاعي داخـل المجتمعـات المحليـة، مـن الأهميـة بمكـان أن تكـون                 بناء المصالحة والتماسك الا    في

 تجاوبــاً في تــوفير المعلومــات الحكومــة والــشركاء الــدوليون، بمــا في ذلــك الأمــم المتحــدة، أكثــر 
ــسائل         ذات ــك الم ــشأن تل ــشاورات ب ــشات وم ــانيين في مناق ــراك البرلم ــان، وفي إش ــصلة للبرلم ال

 يعزز بشدة الإشراف الديمقراطي على قطاع الأمـن         وسيكون من شأن ذلك أيضاً أن     . الرئيسية
  .في كوت ديفوار

  
  المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة    

يــع بعثــات الفريــق الاستــشاري،    ســعى الوفــد، وفقــا للممارســة الــشائعة خــلال جم       
فقـد وردت تقـارير مُقلِقـة عـن ممارسـة           . اكتساب فهم أفضل لوضع المرأة في كوت ديفوار        إلى

الجنساني على نطاق واسع، رغم الاعتراف عموما بـأن وتـيرة حـوادث العنـف الجنـسي                 العنف  
  .قد انخفضت انخفاضا كبيرا منذ انتهاء الأزمة التي أعقبت الانتخابات

وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن إصدار الأحكام المخفَّفـة وعـدم تجـريم العنـف الجنـسي                   
فقـصور  .  التي تتعثر بـسببها مكافحـة العنـف الجنـسي    والجنساني من الأمثلة على العقبات العامة 

النــاتج في معظمــه عــن ارتفــاع كلفــة     (الأطــر القانونيــة وعــدم إمكانيــة اللجــوء إلى القــضاء      
، والخـوف مـن الوصـم الـذي يـثني           )استصدار الشهادات الطبية اللازمة لعقد جلـسات المحكمـة        

  .لها تحديات كبيرة سيتعين معالجتهاالعديد من المجني عليهن عن التقدم بتظلّماتهن، تمثّل ك
وعلــى مــستوى البرلمــان، كانــت الجهــود جاريــة، بــدعمٍ مــن الاتحــاد البرلمــاني الــدولي،     

ولقد ألقت أول حلقـة تدريبيـة وإعلاميـة نظّمهـا      . لإقامة تجمّع للبرلمانيات على نطاق الأحزاب     
 لفائــدة البرلمانيــات ٢٠١٣أبريــل /الاتحــاد البرلمــاني الــدولي في كــوت ديفــوار في أواخــر نيــسان  

ــات حــديثا   ــسبة  (المنتخَب ــثلن ن ــواتي يم ــة١٠,٤٤الل ــواب   في المائ ــضوء )  مــن مجمــوع عــدد الن ال
  .التحديات الماثلة والفرص المتاحة أمام تحسين وضع المرأة على
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ورغم التقدم المحرز في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إقرار خطة عمـل وطنيـة للمـرأة،                   
على ضرورة مواصلة الإصلاح التشريعي، ولا سيما في مجـالَي مـشاركة المـرأة              شددت النائبات   

ة لــذلك، اعتمــدن خطــة عمــل خاصــة ونتيجــ. في الحيــاة الــسياسية ومكافحــة العنــف الجنــساني
التضامن بين النساء؛ ومـشاركة المـرأة في الحيـاة    : ترمي إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية     بهن

ائم علــى تكــافؤ الفــرص؛ ووعــي المــرأة بحقوقهــا؛ ووضــع اســتراتيجية  العامــة؛ وإرســاء تعلــيم قــ
وطنيــة بــشأن المــساواة؛ ومــشاركة المــرأة في المــصالحة الوطنيــة؛ ومكافحــة العنــف ضــد النــساء    

  .والفتيات والأطفال
كــإجراء مؤقــت مــن إجــراءات (وتجـري المناقــشات أيــضا بــشأن إمكانيــة إنــشاء حــصة    

ورغـــم أن هـــذا المـــسعى   . سية المـــرأة في الحيـــاة الـــسيا  تخـــصّص لمـــشاركة ) العمـــل الإيجـــابي 
تجربة إيجابية لبلدان أفريقية أخـرى عديـدة، بمـا فيهـا بعـض البلـدان المجـاورة، لا يـزال                      شكّل قد

يــتعين بــذل الكــثير مــن الجهــد وبنــاء الــوعي في كــوت ديفــوار، نظــرا لمــشهده الــسياسي الــذي  
عموما، ثمة مجـال لتعـاون أقـوى بـين فريـق الأمـم         و. تتجذر فيه الأفكار التقليدية وهيمنة الرجل     

ــا للمـــساو   ــرأة  المتحـــدة القطـــري والاتحـــاد البرلمـــاني الـــدولي دعمـ اة بـــين الجنـــسين وتمكـــين المـ
  .المشاركة في الحياة السياسية في كوت ديفوار من
  

  دور الأمم المتحدة    
يث لحـــدممـــا لا شـــك فيـــه أن الأمـــم المتحـــدة اضـــطلعت بـــدور رئيـــسي في التـــاريخ ا   
فقـد تـصرّف مجلـس الأمـن بموجـب الفـصل الـسابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة                      . ديفـوار  لكوت

، وهـي عمليـة     )٢٠٠٤ (١٥٢٨وأنشأ عملية الأمـم المتحـدة في كـوت ديفـوار بموجـب قـراره                
لاية تتمثل في تيـسير تنفيـذ اتفـاق الـسلام           من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام أنيطت بها و        

وعقـب الانتخابـات الرئاسـية      . ٢٠٠٣ينـاير   /الذي وقعته الأطراف الإيفوارية في كـانون الثـاني        
 والأزمة السياسية التي تلتها في كوت ديفوار، بقيـت العمليـة علـى الأرض لحمايـة             ٢٠١٠لعام  

صالحة ونــزع ســلاح المقــاتلين المــدنيين ودعــم حكومــة كــوت ديفــوار في مــساعيها لتحقيــق الم ــ
وبـــالنظر إلى الحالـــة الأمنيـــة الـــسائدة علـــى الأرض  . الـــسابقين وتـــسريحهم وإعـــادة إدمـــاجهم

ــوم       ــزال قــدرات محــدودة، تحــتفظ الأمــم المتحــدة الي ــة الــتي لا ت وقــدرات المؤســسات الإيفواري
  . من أفراد الجيش والشرطة٩ ٠٠٠بوجود ميداني قوامه نحو 

ايــة المــدنيين، تــشمل المجــالات ذات الأولويــة القــصوى لعمليــة الأمــم وبالإضــافة إلى حم  
لا سـيما النظـام الانتخـابي       ( إصـلاح القطاعـات الرئيـسية        ٢٠١١المتحدة في فتـرة مـا بعـد عـام           

ــن   ــضاء وقطــاع الأم ــة      )والق ــق التنمي ــهاج عمــل لتحقي ــسياسي، وإرســاء من ــة الحــوار ال ، وإقام
. لـى مبـدأ الـشفافية ومكافحـة الفـساد وشمـول الجميـع             الاقتصادية والاجتماعيـة، مـع التركيـز ع       

http://undocs.org/ar/S/RES/1528(2004)�
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ويسود شعور عميق بالحاجة إلى تعزيز الرقابة الديمقراطية في هذه المجالات كافة، بحيـث يـصبح                
  .للبرلمان، نتيجة لذلك، دور ذو أهمية خاصة

ولقــــد حــــدّد إطــــار الأمــــم المتحــــدة للمــــساعدة الإنمائيــــة لكــــوت ديفــــوار الحــــالي    
، الــذي وُضــع بتعــاون وثيــق مــع الــسلطات الوطنيــة، ثلاثــة مجــالات   )٢٠١٣-٢٠٠٩ للفتــرة(

درّ المـداخيل للفقـراء   ) ب( الحوكمة السياسية والاقتـصادية والأمنيـة؛ و     ) أ: (تركيز رئيسية هي  
ــضعفاء؛ و  مرامــي تــدخلات الأمــم المتحــدة    ومــن. الخــدمات والحمايــة الاجتماعيــة  ) ج( وال

ؤســسية وتحديــد المــوارد الكفيلــة بتحقيــق الأمــن الغــذائي الــصلة بــذلك تعزيــز المهــارات الم ذات
ويقترح فريق الأمم المتحدة القطـري      . وتهيئة بيئة مأمونة وتقديم الخدمات إلى الفقراء والضعفاء       

، في إطـار نهجـه المتكامـل،        )أ( بـرامج ووكـالات وصـناديق تابعـة للأمـم المتحـدة            ١٠الذي يضم   
غية تعزيز قـدرتها علـى معالجـة تلـك المـسائل ورصـدها              العمل بشكل وثيق مع الجمعية الوطنية ب      

  .من منظور وقائي
ــدة          ــة معق ــك، في بيئ ــع ذل ــم المتحــدة، م ــل الأم ــت، تعم ــسؤولون . وفي نفــس الوق فالم

ــائج        ــى نت ــصديق عل ــم المتحــدة بالفــضل في الت ــون للأم ــانيون يعترف ــاء البرلم ــون والزعم الحكومي
، ومـن ثم الإسـراع في الانتقـال         )د في أفريقيـا   وهو أمـر جدي ـ    (٢٠١١الانتخابات الرئاسية لعام    

بيد أن أنصار النظام السابق، ومن نفـس المنطلـق، ينظـرون إلى الأمـم المتحـدة                 . إلى نظام جديد  
ولا يـزال هـذا الأمـر يـشكل تحـديا           . ببعض الشك والارتياب، ويشكِّكون في حيادها ونزاهتها      

  .٢٠١٥يهة وشاملة للجميع عام كبيرا يعترض تمهيد السبيل لإجراء انتخابات حرة ونز
ساسية تتطلـــب تـــسوية بوســـائل ومـــسألة الجنـــسية قـــضية سياســـية أخـــرى بالغـــة الح ـــ  

فقـد اجتـذبت كـوت ديفـوار، طـوال عقـود عديـدة،             . بينها العمل من جانـب البرلمـان       من شتى
ــل بوركين ــ      ــدان المجــاورة، مث ــن البل ــاس م ــن الن ــين م ــا و الملاي ــالي   ا فاســو وغان ــا وم ــا وليبري غيني

، بـل إن مـسألتَي الجنـسية    )ملايين شخص من بوركينـا فاسـو ومـالي وحـدهما       ٥ نحو اجتذبت(
. وحقوق الملكية كانتا من بين الأسباب الجذرية للتراع الـداخلي منـذ أكثـر مـن عـشر سـنوات            

 الانتقـال إلى إحـلال سـلام        وسيكون للطريقة التي ستُدار بها هذه المسألة تأثير كبير على عمليـة           
  .)ب(ديفوار دائم في كوت

 
  

المنظمة الدولية للهجرة؛ ومفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان؛ وبرنـامج الأمـم المتحـدة المـشترك المعـني              )أ( 
؛ وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي؛     )الإيـدز (متلازمـة نقـص المناعـة المكتـسب       /بفيروس نقص المناعة البـشرية    
يئــة؛ ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة؛ وصــندوق الأمــم المتحــدة   وبرنــامج الأمــم المتحــدة للب

للسكان؛ ومفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين؛ ومكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة؛              
  .وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

  .٢٠١٣أغسطس / آب٢٣ة الأراضي الريفية في جلسة استثنائية عُقدت في تم إقرار قانونَي الجنسية وملكي  )ب(  
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وشكّل حظر توريد الأسلحة الـذي فرضـته الأمـم المتحـدة علـى كـوت ديفـوار قـضية                      
فقــد كــان هنــاك مؤشــر قــوي، علــى مــستويَي الحكومــة . بــرزت بــشكل منــهجي خــلال البعثــة

 إلى نتـائج عكـسية،      والبرلمان كليهمـا، إلى أن الـسلطات تعتـبر هـذا الحظـر تـدبيرا جـائرا يـؤدي                  
ومع ذلك، كان مـن الواضـح أيـضا      . يقوّض سيادة البلد وقدرته على تلبية احتياجاته الأمنية        إذْ

أن البرلمان لم يشارك في أي مناقشات متعمقة مع فريق الأمـم المتحـدة القطـري بـشأن تفاصـيل        
  ).)٢٠٠٤ (١٥٧٢القرار (قرار مجلس الأمن الذي أجاز الحظر 

وعلى نحو ما تم توضيحه خلال الاجتماع الذي عُقد مع الممثل الخاص بالنيابـة للأمـين                  
الانتــهاكات  علــى  ردّا٢٠٠٤خــذ في البدايــة عــام العــام للأمــم المتحــدة، فــإن القــرار، الــذي اتُّ 

كـان آخـر تمديـد    ( ومُـدّد سـنويا    اني،المتكرِّرة لاتفاق وقف إطلاق النـار وتـدهور الوضـع الإنـس           
إمـــدادات الأســـلحة ومـــا يتـــصل ، يـــسمح بـــالإذن مـــسبقا بتوريـــد )٢٠١٣أبريـــل /نيـــسان في
مواد إلى قوات الأمـن الإيفواريـة إذا كـان المقـصود بهمـا اسـتخدامهما في حمايـة المـدنيين                      من بها

غــير المنظمــة للأســلحة لحركــة ولا يــزال اســتمرار ا. وإصــلاح قطــاعَي الــدفاع والأمــن الــوطنييَن
  .كوت ديفوار شاغلا كبيرا لمجلس الأمن، مما يستدعي تمديد حظر الأسلحة في
  

  الجمعية الوطنية وتعاونها مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين    
أكدت المناقـشات مـع أعـضاء البرلمـان المنتخـبين حـديثا بغالبيتـهم العظمـى علـى رؤيـة                       

  .برلمانيينمتطورة لدور ومسؤولية البرلمان وال
ــد       ــية ذات تقليـ ــة رئاسـ ــوار جمهوريـ ــوت ديفـ ــسلطة    وكـ ــز الـ ــى في تركيـ ــوي يتجلـ قـ

ونتيجة لذلك، لا يتمتع البرلمان دوماً بحيز كاف يعبّر فيه عن نفـسه تعـبيرا   . رئيس الدولة  يد في
ومـن الأمثلـة الحديثـة علـى ذلـك قيـام البرلمـان،              . كاملا باعتباره جهـة سياسـية فاعلـة بحـد ذاتـه           

ر سعيه إلى الإسراع بعملية اتخاذ القرارات بشأن فترة الانتعاش لما بعـد الأزمـة، باعتمـاد                 إطا في
بموجـب مرسـوم بـشأن طائفـة واسـعة          تشريعات تمكينية تجيز لـرئيس الجمهوريـة اتخـاذ قـرارات            

ــن وحــتى وإنْ كــان دســتور   . ٢٠١٣ة مــسائل الميزانيــة والــشؤون الاقتــصادية للــسنة المالي ــ     م
ــالرغم ممــا  ديفــوار يــنص  كــوت ــة وب ــدرَّه مــن فوائــد  علــى ســن تــشريعات تمكيني  يُحتمــل أن يُ
قـوّض، علـى أمـد أطـول، مـا يتمتـع            المدى القصير، فإن تكـرار اللجـوء إلى هـذا الإجـراء ي             على
  .البرلمان من صلاحيات دستورية للتدقيق في أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها به

ــدرك أعــضاء البرلمــان تمــام الإدراك مــسؤ     ــصعيدين   وي ــسعي علــى كــلا ال وليتهم عــن ال
فهـم ينظـرون إلى دورهـم    . الوطني والمحلـي إلى تحقيـق المـصالحة الوطنيـة والتماسـك الاجتمـاعي        

ــب          ــساعدون في التغل ــة في ــات المحلي ــواطنين والمجتمع ــع الم ــاملون م ــة وســطاء يتع ــم بمثاب ــى أنه عل

http://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)�
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سع المجال للبرلمـان لينخـرط   ولذلك، يت . الانقسامات وانعدام الثقة وتضميد جروح الماضي      على
  .على نحو استباقي مع الشركاء الوطنيين والدوليين الآخرين في هذه العملية

وكما لوحظ في بعثـات سـابقة قـام بهـا الفريـق الاستـشاري، فـإن العلاقـة بـين البرلمـان                         
فالالتزامـات الدوليـة الرئيـسية،      . الوطني وفريـق الأمـم المتحـدة القطـري ليـست علاقـة واضـحة              

الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، لم تحــظَ بمناقـشة مستفيــضة في البرلمــان، ونتيجــة لــذلك، يتــسم   ثـل م
تــولّي الجهــات الوطنيــة لزمــام الأمــور بالــضعف، بحيــث لا يــشارك البرلمــان إلا قلــيلاً في مهــام     

 ويمكن أن يفسّر هذا، من جهة، بأن البرلمان لا يزال حديث النـشأة ومنـهمكاً              . المتابعة والتنفيذ 
رار النظــرة الــسائدة في العديــد   في التعامــل مــع أولوياتــه الملحــة، ومــن جهــة أخــرى، باســتم       

ــة   مـــن ــة إلى العلاقـــات الخارجيـ ــدة (برلمانـــات المنطقـ ــم المتحـ ــا ع) ومـــن ثم عمـــل الأمـ لـــى أنهـ
  .اختصاص الحكومة حصرا من

ام، أُبـرم  وفي أعقاب المناقشات التي دارت بين رئيس البرلمان والممثل الخاص للأمين الع            
.  وقــت ســابق مــن هــذا العــاماتفــاق إطــاري للتعــاون بــين الأمــم المتحــدة والجمعيــة الوطنيــة في 

ــة عا     أن إلا ــت الحاضــر وثيق ــزال في الوق ــة لا ت ــذه الوثيق ــستكمل    ه ــاج إلى أن تُ ــة جــدا وتحت م
  .حيث المحتوى وبمشاريع المقترحات والموارد وطرائق التنفيذ من

ــدو مــرة أخــرى أن هنــاك ان     ــسبل ا ويب ــود منظومــة الأمــم المتحــدة   فــصاما بــين ال لــتي ت
تباشر بها عملها مع السلطة التشريعية، والاحتياجات الفعلية للجمعية الوطنيـة، ومـا يتخـذه                أن

بيــد أن المناقــشات والمــشاورات المباشــرة . ســائر المنظمــات والــشركاء في التنميــة مــن مبــادرات
  . والمشاركةيسّرت اكتساب فهم أفضل لفرص العمل المشترك

وعلى سبيل المثال، ألقت مراجعة تنظيمية للجمعية الوطنية أجراها الاتحاد البرلماني الدولي              
المجــالات  مــن البرلمــان، الــضوء علــى سلــسلة مــنبمــشاركة مجموعــة مــن الخــبراء البرلمــانيين وبطلــبٍ 

ت البرلمانيـة الداخليـة     الإجـراءا : الأولوية التي يلزم فيها تقـديم المـساعدة، بمـا في ذلـك مـا يلـي                 ذات
؛ وتـــداول المعلومـــات؛ وإدارة المـــوارد البـــشرية؛ )النظـــام الـــداخلي والنظـــام الإداري للمـــوظفين(

). سواء لنـواب البرلمـان أو موظفّيـه       (وعمليتَي التشريع والميزنة؛ والاتصالات المؤسسية؛ والتدريب       
كوت ديفوار بهدف توفير بناء القـدرات       وبدأ أيضا العمل ببرامج الاتحاد البرلماني الدولي في برلمان          

  .الجنسين في مجالات المصالحة، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والمساواة بين
ولقد أتاحت عملية تجميع الميـزات النـسبية سـواء تلـك الـتي يتمتـع بهـا الاتحـاد البرلمـاني                 

في شــتى أرجـاء العــالم  الـدولي بمـا لــه مـن إمكانيــة الوصـول المباشــر إلى الخـبرة ضــمن البرلمانـات       
تلك التي تتمتع بها الأمم المتحدة، فرصة ذهبيـة لتقـديم الـدعم إلى الجمعيـة الوطنيـة لأغـراض                 أو

واتُّفــق علــى الحاجــة إلى متابعــة مــذكرة تفــاهم بــين الاتحــاد البرلمــاني . الإصــلاح المنــتِج والفعّــال



A/68/654  
 

13-61516 27/33 
 

ــس       ــدجان، ت ــائي في أبي ــم المتحــدة الإنم ــامج الأم ــب برن ــدولي ومكت ــة  تال ــة الإيجابي ند إلى التجرب
  .بلدان أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية في

وعــلاوة علــى ذلــك، لا يــزال يــتعين، في ســياق أســاليب عمــل البرلمــان الجديــد وإطــار    
  .عمله، وضع آليات تتيح التشاور والتعاون بانتظام مع منظمات المجتمع المدني

لبرلمــاني الــدولي مــع المنظمــات  الاتحــاد اوكمـا يتــضح مــن المناقــشات الــتي أجراهــا وفـد    
ــشاط        غــير ــسم بقــدر كــبير مــن الن ــإن المجتمــع المــدني في كــوت ديفــوار يت ــة، ف ــة المحلي الحكومي

ــوطني    ــة في العمــل مــع البرلمــان ال ــاح والرغب ــوع، وبالانفت ــد مــن المنظمــات   . والتن ويعمــل العدي
 منــع نــشوب التراعــات   بيــة إلىالحكوميــة في مجــالات تتــراوح مــن الإصــلاحات الانتخا     غــير
العدالة الانتقالية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، ومن إزالة الغابات إلى حقوق الإنـسان،               ومن

 أرض الواقـع، الأمـر الـذي يمكـن          وبالتالي لـديها خـبرات ومعـارف مـستمدة مـن الحقـائق علـى              
  .يساعد البرلمانيين أيضا في ممارسة ولايتهم أن

مات غـير الحكوميـة إلى صـعوبة الوصـول إلى البرلمـان الـوطني،               وأشار بعض ممثلي المنظ     
ــسر مــن الاجتمــاع مــع أعــضاء        ــان أي ــائلين إن الاجتمــاع مــع زعمــاء المعارضــة خــارج البرلم ق

وجــرى التأكيــد علــى أن حــتى نظــام اللجــان الحــالي في البرلمــان يتــيح عقــد جلــسات    . البرلمــان
ال، في اللجنــة المعنيــة بالــشؤون العامــة  كمــا هــو الحــال، علــى ســبيل المث ــ (اســتماع مــع خــبراء  
  .، وأنه يمكن اللجوء إلى هذه الآليات على نحو أكثر انتظاما)والشؤون المؤسسية

  
  الاستنتاجات والتوصيات    

ــة مــن الاجتماعــات في أبيــدجان وجوارهــا، صــار وفــد الاتحــاد         ــام كامل ــة أي بعــد ثلاث
عقدة التي تواجهها كوت ديفوار، إنمـا كـذلك   البرلماني الدولي مدركا تمام الإدراك للتحديات الم     

لإمكانياتها الهائلة، سواء من حيث الموارد البشرية والطبيعية، للخروج من دوامـة العنـف وبنـاء                
والبرلمان مدعو، بوصفه حجـر الزاويـة لهـذا التحـول         . مستقبل يعمه السلام والازدهار لمواطنيها    
  .ضطلاع بدور رئيسي في هذه العمليةنحو الديمقراطية والتنمية المستدامة، إلى الا

ولقــد صــيغ مــا يلــي مــن اســتنتاجات وتوصــيات بالاشــتراك مــع المــشرِّعين الإيفــواريين   
  :الذين رافقوا وفد الاتحاد البرلماني الدولي طوال المدة التي استغرقتها بعثته

ــانيين إلى المعلومــات        )أ(   ــة وصــول البرلم ــة إمكاني ــذل جهــود كــبيرة لكفال يجــب ب
ــه           ذات ــان ولجان ــن البرلم ــا م ــدما يكــون مطلوب ــيما عن ــهم، ولا س ــى عمل ــؤثر عل ــتي ت ــصلة ال ال

وتُـشجَع الحكومـة ومنظمـات المجتمـع المـدني       . المتخصصة دراسـة تـشريعات رئيـسية واعتمادهـا        
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 علــى المعلومــات مــن هــذا القبيــل  وفريــق الأمــم المتحــدة القطــري علــى تــوفير فــرص الحــصول  
  منهجي؛ى نحو الوقت المناسب وعل في

ــين البر      )ب(   ــاون ب ــة واضــحة للتع ــد متبادل ــة فوائ ــدني    ثم ــع الم ــان ومنظمــات المجتم لم
) محدوديــة غــرف الاجتماعــات(وينبغــي ألا يكــون الافتقــار إلى الحيــز المــادي . نحــو أوثــق علــى

ينبغـــي عليهمـــا، بـــذل الجهـــود وبوســـع الجـــانبين، لا بـــل . مـــبررا لتفـــادي مثـــل هـــذا التعـــاون
وبالتــالي، فــإن تنفيــذ الخطــة الاســتراتيجية  . ون بينــهما علــى نحــو منــتظم تطــوير التعــا أجــل مــن

، التي تتـوخى تعزيـز التواصـل مـع المجتمـع المـدني، فـضلا                ٢٠١٦-٢٠١٢ لتطوير البرلمان للفترة  
  عن زيادة الاستثمارات في الهياكل الأساسية البرلمانية، تمثل تدابير حاسمة؛

 في كـل مـن البرلمـان والحكومـة، مـن أهميـة              ينبغي ألا يقلـل القـادة الـسياسيون،         )ج(  
. المـــساهمة الـــتي يمكـــن أن تقـــدمها المـــرأة إلى مـــساعي بنـــاء الـــسلام وتحقيـــق المـــصالحة الوطنيـــة

مـع تزويـده بـالموارد اللازمـة للعمـل          (يكون لتدابير من قبيل إنشاء تجمع النـساء في البرلمـان             وقد
  ؛تحويلي ثير بعيد المدى في إحداث تغييروتخصيص حصص للتمثيل السياسي للمرأة، تأ) بفعالية

الحة، فـــضلا عـــن وضـــع حـــد للإفـــلات     يـــشكل الحـــوار والحقيقـــة والمـــص     )د(  
وعلى هذا النحو، ستكون هناك حاجـة       . العقاب، اللبنات الأساسية لإقامة السلام المستدام      من

شأن الأسـباب   إلى طرح النتائج التي توصلت إليها لجنة الحـوار والحقيقـة والمـصالحة، لا سـيما ب ـ                
امــة شــاملة تــشمل إجــراء مــداولات  الجذريــة للــتراع وســبل المــضي قــدما، في إطــار مناقــشة ع  

  البرلمان وداخل المجتمعات المحلية على الصعيد المحلي؛ في
لا يـــزال الإصـــلاح الانتخـــابي وتمثيـــل جميـــع الأطيـــاف الـــسياسية في البرلمـــان    )هـ(  

ويمكــن أن يــضطلع البرلمــان . لديمقراطيــة المــستدامةعنــصرين رئيــسيين في الانتقــال الــسلمي إلى ا
والممثلون المنتخبون بـدور رئيـسي في العمـل مـع جميـع القـوى الـسياسية، بمـا في ذلـك أحـزاب                        

  المعارضة غير الممثلة في البرلمان حاليا، وفي تحقيق الإصلاح اللازم؛
ــد مــن الوقــت للاجتمــاع و      )و(   ــة المزي الدراســة ينبغــي أن تخــصص اللجــان البرلماني

ــا     ــان لإقراره ــتي أرســلت إلى البرلم ــدة ال ــشريعات الجدي ــة للت ــست  . المتأني ــشريعات لي ــضل الت وأف
. بالضرورة التشريعات التي أقرت بسرعة، وإنما تلـك الـتي كانـت نتـاج دراسـة متعمقـة ونقديـة                   

ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة في حالة المسائل التي تنطوي على حساسيات سياسية، مـن قبيـل      
سائل الجنسية وقـوانين ملكيـة الأراضـي، الـتي تتطلـب إجـراء مـشاورات عامـة واسـعة النطـاق                      م

والبرلمـان   ويكتسب تنفيذ التـشريعات أهميـة حاسمـة أيـضا،         . لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة    
  ؛الرئيسية مدعو إلى الاضطلاع بدور هام في ممارسة دوره الرقابي ورصد تنفيذ التشريعات
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توى العلاقــة بــين الــسلطتين التنفيذيــة والتــشريعية، ينبغــي أن يكــون  علــى مــس  )ز(  
أعــضاء الحكومــة متــاحين للــرد بــسرعة علــى طلــب البرلمــان الحــصول علــى معلومــات وعقــد      

وفي المقابــل، ينبغــي ألا يحجــم البرلمــانيون عــن طــرح الأســئلة علــى الــوزراء  . جلــسات اســتماع
  بشأن مسائل محددة؛

يين بـشكل مباشـر علـى المبـادرات الوطنيـة الرئيـسية لبنـاء               يجب إطـلاع البرلمـان      )ح(  
. السلام والمصالحة في بلدهم، من قبيل مركز نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدمـاج في أنيامـا    

مكتبـه واللجـان البرلمانيـة      (ومن هـذا المنظـور، ثمـة مجمـال للتعـاون علـى نحـو أوثـق بـين البرلمـان                      
  لقطري؛وفريق الأمم المتحدة ا) المختارة
في إطار تنفيذ الاتفاق الإطاري للتعـاون بـين الجمعيـة الوطنيـة لكـوت ديفـوار               )ط(  

وفريــق الأمــم المتحــدة القطــري، ينبغــي أن تكــون الأمــم المتحــدة واعيــة تمامــا بحقــائق البرلمــان     
واحتياجاتــه وتوقعاتــه، وينبغــي أن تكــون أي قــرارات تتخــذ نتيجــة لمــشاورات متعمقــة ثنائيــة    

التوجيهـــات البرلمانيـــة، ينبغـــي عنـــدما تكـــون الأمـــم المتحـــدة بحاجـــة إلى الخـــبرات وو. الاتجـــاه
الاســـتفادة مـــن المعـــارف والخـــبرات المتاحـــة داخـــل الهيئـــات التابعـــة للبرلمـــان الإيفـــواري،  لهـــا

  والمنظمات البرلمانية الإقليمية؛ وعضوية الاتحاد البرلماني الدولي الأوسع نطاقا؛
دا، عنــد النظــر في تقــديم المــساعدة التقنيــة وبــرامج بنــاء وعلــى نحــو أكثــر تحديــ  )ي(  

ــة ا      ــي أن تــسعى أفرق ــوطني، ينبغ ــان ال ــا للبرلم ــدرات دعم ــة للتواصــل    الق ــم المتحــدة القطري لأم
ونظـرا لكـون الاتحـاد      . الاتحاد البرلماني الـدولي وإقامـة شـراكة معـه علـى نحـو أكثـر منهجيـة                  مع

انـات الوطنيـة، فهـو مـستودع للخـبرة الفريـدة في المجـالات               البرلماني الدولي المنظمـة العالميـة للبرلم      
  المتعلقة بسير العمل في الهيئة التشريعية؛

امــه علــى نحــو كامــل، مــا يقتــضيه    يتطلــب البرلمــان، مــن أجــل اضــطلاعه بمه    )ك(  
ويعد هذا استثمارا رئيـسيا في عمليـة بنـاء الـسلام            . من هياكل أساسية وميزانية وموظفين     ذلك

ــة في  ــن الأول   الحالي ــبر م ــي أن يعت ــوار، وينبغ ــة وشــركاء    كــوت ديف ــن جانــب الحكوم ــات م وي
  .ديفوار في مجال التنمية على السواء، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة كوت
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  ضميمة
  

  الاجتماعات التي عقدت في كوت ديفوار     
  الجمعية الوطنية    

  السيد غيوم سورو، رئيس الجمعية الوطنية  •  
  ة الوطنيةمكتب الجمعي  •  
  اللجنة المعنية بالشؤون العامة والشؤون المؤسسية، برئاسة السيد دياوارا مامادو  •  
  برئاسة السيدة إيميليان بوبي أسالجنة العلاقات الخارجية،   •  
  :البرلماني الدولي في كوت ديفوارفريق الاتحاد   •  

  الرئيس، أوغسطين عبد االله ثيام هوفويت    
  يانغبوالسيد كاكو ن    
   البير أغبر-السيد جان     

  
  حكومة كوت ديفوار    

  الوزراء ووزير الاقتصاد والماليةالسيد دانييل كابلان دونكان، رئيس   •  
  السيد كلود بيكي داسيس، الأمين العام، وزارة الخارجية  •  
  السيد بول كوفي كوفي، الوزير المسؤول عن الدفاع في مكتب الرئيس  •  
  ي، وزير الدولة للتخطيط والتنميةبرالسيد ألبير تواكوس ما  •  
السيد كارنا سورو، رئيس شعبة نزع السلاح والتسريح والإدماج، الهيئة المعنيـة بـترع         •  

  السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
  

  لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة    
  السيد أوولاي ديزيري أمون تانو، النائب الأول للرئيس، زعيم تقليدي  •  
  سيري بايي، ممثل سكان المنطقة الغربية من كوت ديفوارالسيد   •  
  السيدة فرانسواز كوديس أوفومو، ممثلة سكان المنطقة الشرقية من كوت ديفوار  •  
  السيد عبد االله كوني، ممثل سكان المنطقة الشمالية من كوت ديفوار  •  
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  فريق الأمم المتحدة القطري    
النيابــة، عمليــة الأمــم المتحــدة  للأمــين العــام بالــسيد أرنــو أكودجينــو، الممثــل الخــاص    •  

  كوت ديفوار في
  السيد إيرفيه إيس، رئيس عمليات نزع السلاح والتسريح والإدماج بعملية الأمم المتحدة  •  
  الاجتماع المشترك مع ممثلي فريق الأمم المتحدة القطري  •  

  
  ممثلو المجتمع المدني    

   كوت ديفوار- غرب أفريقيا لبناء السلام السيد أمبرواز كوني، رئيس مجلس شبكة  •  
تنميـة  السيد تراوري وودجـو فـيني، منـسق تحـالف المجتمـع المـدني مـن أجـل الـسلام وال                      •  

  الديمقراطية في كوت ديفوار
  السيد سيندو بامبا، كبير المنسقين، تجمع الجهات الإيفوارية الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان  •  
  ي، الرئيسة الوطنية لمنظمة النساء العاملات في كوت ديفوارالسيدة ناميزاتا سنغار  •  
  السيدة أفوسياتا بامبا لامين، محامية، منظمة شفافية العدالة، كوت ديفوار  •  
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 ٢٠١٣ ديــسمبر/ كــانون الأول١٠المرفــق الثالــث للمــذكرة الــشفوية المؤرخــة      
  م المتحدةرب لدى الأمالموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للمغ

  
  ]بالإنكليزية والفرنسية: الأصل[

  
  تدمير الأسلحة الكيميائية وحظر استخدامها دور البرلمانات في الإشراف على    

  
  * للاتحاد البرلماني الدولي بتوافق الآراء١٢٩قرار اتخذته الجمعية     

  )٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٩جنيف، (
  

   للاتحاد البرلماني الدولي،١٢٩ة إن الجمعي  
للأســـــلحة الكيميائيــــة الـــــذي   عـــــن الأســــى إزاء الاســـــتخدام الأخــــير   إذ تعــــرب   

  إزهاق مئات الأرواح، إلى أدى
  لحة الكيميائية وإنتاجها وتكديسها واستخدامها، استحداث الأسوإذ تدين  
 باستمرار العمـل الـشاق الـدؤوب الـذي تقـوم بـه منظمـة حظـر الأسـلحة                    وإذ ترحب   

الكيميائية في مجال الإشراف علـى تنفيـذ اتفاقيـة الحظـر الـشامل لاسـتحداث وإنتـاج وتكـديس                
، ورصــد )حة الكيميائيـة اتفاقيـة الأســل (واسـتخدام الأسـلحة الكيميائيــة وتـدمير تلــك الأسـلحة     

  ذلك التنفيذ،
 إزاء استمرار وجود المخزونـات المعلـن عنـها الـتي تـصل إلى أكثـر         القلق وإذ يساورها   

   طن متري من الأسلحة الكيميائية،١٣ ٠٠٠من 
علـى اسـتخدام     على ضرورة انضمام جميع دول العالم إلى الحظـر المفـروض             وإذ تشدد   

  الأسلحة الكيميائية،
 دولة طرفا، وإلى بروتوكـول      ١٨٩لى اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي تضم        إ وإذ تشير   

ا شـابهها    المتعلق بحظر الاسـتعمال الحـربي للغـازات الخانقـة أو الـسامة أو م ـ               ١٩٢٥جنيف لعام   
  ،وللوسائل البكتريولوجية

 
  

 ، وبــيرو،) المتعــددة القوميــات-دولــة ( وبوليفيــا ،) الإســلامية-جمهوريــة ( وإيــران ،أبــدت وفــود إكــوادور  *  
 ، ولبنــان، وكوبــا،) البوليفاريــة-جمهوريــة ( وفترويــلا ،ودان والــس، والجمهوريــة العربيــة الــسورية،والجزائــر

ونيكــاراغوا، ودولــة فلــسطين، تحفظــات علــى إدراج إشــارة في الفقــرة الــسابعة مــن ديباجــة القــرار إلى قــرار 
 .“دور البرلمان في حماية أرواح المدنيين: إنفاذ مبدأ المسؤولية عن الحماية”الاتحاد البرلماني الدولي المعنون 
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ــا   ــاد البرلمـــاني الـــدولي المعنـــون  وإذ تحـــيط علمـ ــرار الاتحـ ــدأ المـــسؤ ” بقـ ــاذ مبـ ولية إنفـ
  ،“دور البرلمان في حماية أرواح المدنيين: الحماية عن

 بانــضمام الجمهوريــة العربيـــة الــسورية إلى اتفاقيــة الأســلحة الكيميائيـــة،      موإذ تــسلّ   
  تشدد على ضرورة الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية، وإذ

ئـة   بجميع البرلمانات أن تدين استعمال الأسلحة الكيميائية، وأن تسهم في تهي           تهيب  - ١  
  ؛ة وإنتاجها وتكديسها واستخدامهابيئة لا تهاون فيها مطلقا إزاء استحداث الأسلحة الكيميائي

 البرلمانــات علــى أن تطلــب تقــارير عــن الحالــة مــن ســلطاتها الوطنيــة         تحــث  - ٢  
  المسؤولة عن إدارة اتفاقية الأسلحة الكيميائية؛

طنيـة المتعلقـة بالأسـلحة       البرلمانـات علـى التحقـق مـن تـشريعاتها الو           تحث أيضا   - ٣  
  الكيميائية وممارسة صلاحياتها في مجال الإشراف، من أجل كفالة تنفيذها الفعال؛

 البرلمانات على أن تطلب من حكوماتها التوقيع علـى اتفاقيـة الأسـلحة              تشجع  - ٤  
  الكيميائية والتصديق عليها؛

ــب  - ٥   ــع    تهيـ ــدمير جميـ ــراع بتـ ــب الإسـ ــات أن تطلـ ــا بالبرلمانـ ــة المخزونـ ت المعلنـ
ــن ــد          م ــى ضــرورة التقي ــشدد عل ــة، وت ــات المتروك ــك المخزون ــا في ذل ــة، بم ــلحة الكيميائي الأس

  بالمواعيد النهائية المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية؛
 القــيِّم الــذي تقــوم بــه منظمــة   إلى البرلمانــات أن تقــدم دعمهــا للعمــل تطلــب  - ٦  
  له امتثالاً كاملاً؛الأسلحة الكيميائية وأن تمتثل  حظر

 جميــع الــدول الــتي لم تــصبح بعــد أطرافــاً في اتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة تحــث  - ٧  
  ق عليها أو تنضم إليها على وجه الاستعجال ودون شروط مسبقة؛تصدّ أن

 المجتمع الدولي على البحث عـن مـصادر للتمويـل تُـستخدم في التـدمير              تشجع  - ٨  
  .لكيميائيةالمأمون لمخزونات الأسلحة ا
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	التنمية الاجتماعية
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	إصلاح الأمم المتحدة: التدابير والمقترحات
	التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي
	مذكرة شفوية مؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 2013 موجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة
	تهدي البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى مكتب الأمين العام وتتشرف، بوصفها رئيسة مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي، بأن تحيل طيه إلى الجمعية العامة نص الوثائق والقرارات التالية التي اعتمدتها الجمعية 129 للاتحاد البرلماني الدولي المعقودة في جنيف من 7 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013:
	وقائمة الوثائق، في إطار البنود 27 (التنمية الاجتماعية) و 99 (نزع السلاح العام الكامل) و 106 (اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة) و 125 (إصلاح الأمم المتحدة: التدابير والمقترحات) و 126 (التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي) من جدول أعمال الدورة الثامنة والستين، هي التالية:
	• تقرير لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة (مناقشات بشأن التعاون بين البرلمانات وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، وأقل البلدان نموا، ونزع السلاح وأسلحة الدمار الشامل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشعوب الأصلية) (انظر المرفق الأول)
	• تقرير عن بعثة الاتحاد البرلماني الدولي إلى كوت ديفوار لاستعراض التعاون بين البرلمان والعملية الميدانية لمنظومة الأمم المتحدة (انظر المرفق الثاني)
	• قرار الاتحاد البرلماني الدولي بشأن دور البرلمانات في الإشراف على تدمير الأسلحة الكيميائية وحظر استخدامها (انظر المرفق الثالث)
	وترجو البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة من مكتب الأمين العام تعميم هذه المذكرة الشفوية ومرفقاتها بوصفها من وثائق الجمعية العامة.
	المرفق الأول للمذكرة الشفوية المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 2013 الموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة
	[الأصل: بالإنكليزية والفرنسية]
	تقرير لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة
	أحاطت به علماً الجمعية 129 للاتحاد البرلماني الدولي
	(جنيف، 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013)

	اجتمعت اللجنة المعنية بشؤون الأمم المتحدة في جنيف في 7 و 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أثناء انعقاد الجمعية 129 للاتحاد البرلماني الدولي، وكان معروضاً عليها جدول أعمال حافل وشامل.
	وناقشت اللجنة، خلال الجلسة الأولى التي عقدتها صباح يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، التعاون بين البرلمانات الوطنية وأفرقة الأمم المتحدة القطرية. ونظرت أيضاً، على وجه التحديد، في ما اضطلعت به البرلمانات الوطنية من أعمال لمتابعة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً.
	واسترشدت المناقشة بتقرير الفريق الاستشاري للجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة عن بعثته الأخيرة إلى كوت ديفوار، في حزيران/يونيه 2013، والذي سعى فيه الفريق إلى تقييم التعاون بين البرلمان والأمم المتحدة دعماً لجهود بناء السلام والمصالحة هناك. وكانت البعثات الميدانية الموفدة سابقاً إلى جمهورية تنزانيا المتحدة (2008) وفييت نام (2009) وسيراليون وغانا (2011) وألبانيا والجبل الأسود (2012) قد أجرت تقييماً للتقدم المحرز في تنفيذ عملية الإصلاح المتمثلة في ”وحدة العمل في الأمم المتحدة“ في تلك البلدان، وبخاصة فيما يتعلق بزيادة اتساق تدخلات الأمم المتحدة وفعاليتها.
	وتناولت المناقشة التي عقدت بشكل تحاوري مع رئيس فريق الأمم المتحدة القطري في بوركينا فاسو بادئ ذي بدء الموضوع الأول، فتبادل المشاركون تجاربهم مع أفرقة الأمم المتحدة الموجودة في بلدانهم وقدموا توصيات لتحسين التعاون معها.
	وانتقل المشاركون إلى الحديث عن الأنشطة التي تضطلع بها أفرقة الأمم المتحدة القطرية ميدانياً، فأشاروا إلى أن هذه الأفرقة ليست موزعة توزيعاً متساوياً من الناحية الجغرافية. ففيما تتمتع بوجود هام في بعض البلدان، يكاد وجودها يكون معدوماً من الناحية العملية في بلدان أخرى. ولذلك، فقد تعذر على البرلمان الوطني في تلك البلدان التعاون معها. ولمعالجة تلك المشكلة، دعا المشاركون إلى وجود أفرقة قطرية للأمم المتحدة في كل بلد.
	إن برامج الأمم المتحدة وسياساتها معدَّة لفائدة الأشخاص الذين يمثلهم البرلمانيون. ولذلك، فالبرلمانيون في موقع يخوِّلهم معرفة ما يحتاجه الناس بالفعل وتحديد أولوياتهم. وعلى نفس المنوال، بوسع البرلمانيين، تمشياً مع الصلاحيات الممنوحة لهم بوصفهم ممثلي الشعب المنتخبين، أن يكفلوا احترام الالتزامات الدولية، ولا سيما تلك التي تم التعهد بها في إطار الأمم المتحدة. ويضطلع البرلمانيون بدور يتسم بنفس القدر من الأهمية الحاسمة في تنفيذ القرارات والمقررات الرئيسية الصادرة عن الاجتماعات الدولية، مثل الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015. وبوسعهم المساهمة من خلال السعي إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة بحيث يعكس الإطار التشريعي الأحكام ذات الصلة لتلك القرارات والمقررات.
	وعلى الرغم من هذه المساهمة البرلمانية البالغة الأهمية، أعرب المشاركون عن أسفهم لأن أعضاء البرلمان لا يُبلَّغون بشأن مختلف الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في بلدانهم ولا يُستشارون بشأنها. وأعربوا عن أسفهم أيضاً لكون برامج الأمم المتحدة غالباً ما تكون محدَّدة سلفاً ولا تعكس احتياجات السكان وأولوياتهم الحقيقية.
	وشدد المشاركون على أن الأمم المتحدة لا بد من أن تطلع البرلمانيين على أنشطتها من خلال إرسال التقارير السنوية والمقررات والقرارات الهامة إلى البرلمانات الوطنية، تداركاً لذلك النقص. وبالمثل، أوصى المشاركون بأن تتشاور الأمم المتحدة مع البرلمانيين في مرحلة مبكرة من عملية إعداد برامجها. وفي ذلك الصدد، بوسع الأمم المتحدة أن تعدَّ موجزاً سنوياً لأهدافها. وبوسع البرلمانيين، نظراً لكونهم على اتصال دائم مع ناخبيهم، أن ينقلوا احتياجات هؤلاء الناخبين إلى الأمم المتحدة التي بوسعها بدورها أن تدرجها في برامجها. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين مراعاة شواغل السكان منذ البداية وإدراجها في القرارات التي تتخذها الهيئات الدولية.
	ولئن سلَّم المشاركون بأن على أفرقة الأمم المتحدة القطرية التعاون مع البرلمانات الوطنية، فلقد رأوا بأن على البرلمانات أن تتخذ، من جانبها، الخطوات اللازمة لتيسير هذا التعاون.
	واقترح المشاركون، كخطوة أولية، تعزيز الحوار الداخلي بين البرلمان والحكومة وذلك بهدف تيسير تدفق المعلومات بينهما.
	وأشار المشاركون أيضاً إلى ضرورة تحلي كل من البرلمان الوطني والسلطة التنفيذية والأمم المتحدة برؤية. فمن شأن تضافر تلك الرؤى أن يتيح للبرلمان أداء دوره واتباع أسلوب منهجي لإعداد استراتيجية ملائمة من أجل التعاون مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية.
	وأوصى المشاركون بأن تتألف هذه الاستراتيجية من العناصر التالية:
	(أ) إنشاء هيئات داخل البرلمانات الوطنية مكلفة بتنسيق عمل اللجان التي تتعاطى مع شؤون الأمم المتحدة؛ وتحقيقاً لتلك الغاية، اقترح المشاركون أن يضع الاتحاد البرلماني الدولي جرداً للهيئات القائمة من ذلك القبيل، وذلك تيسيراً لتبادل أفضل الممارسات؛
	(ب) تعيين جهة تنسيق برلمانية يعهد إليها بنقل مقررات الأمم المتحدة وقراراتها؛
	(ج) صياغة مبادئ توجيهية من شأنها أن تساعد على تنظيم التعاون بين البرلمانات الوطنية وأفرقة الأمم المتحدة القطرية؛
	(د) إضفاء الطابع المؤسسي على عملية تقديم التقارير السنوية من جانب أفرقة الأمم المتحدة القطرية إلى البرلمان الوطني للبلد الذي يعمل فيه كل منها، بحيث تشمل لمحة عامة عن العمليات التي تضطلع بها الأمم المتحدة في البلد المعني خلال العام الجاري والخطط المقرر تنفيذها في العام المقبل.
	وقيَّمت اللجنة أيضاً التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل اسطنبول، خلال مناقشة شارك فيها الممثل السامي المعني بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ورئيس الجمعية الوطنية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بوركينا فاسو، والمراقب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
	وتجدر الإشارة إلى أن هناك 49 بلداً من أقل البلدان نمواً يوجد ما يقرب من ثلثيها في أفريقيا، وثلثها في آسيا، وبلد واحد، هو هايتي، في منطقة البحر الكاريبي. ويعاني سكان تلك البلدان الذين يناهز عددهم 900 مليون بسبب تدني الدخل وضعف التنمية الاجتماعية وشدة هشاشة الأوضاع؛ ويجد هولاء أنفسهم أساساً في أسفل سلم التنمية. ويتمثل الهدف الطموح الذي يسعى برنامج عمل اسطنبول إلى تحقيقه في إخراج نصف أقل البلدان نمواً من تلك الفئة بحلول عام 2021.
	وللمضي قدماً، سوف يتعين على البرلمانات أن تضطلع بدور حاسم في النهوض ببرنامج عمل اسطنبول من خلال الخطط الإنمائية الوطنية مع الاستمرار في الوقت نفسه بتقديم إسهامات إلى الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة وفريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015.ولا بد من أن تركز هذه العملية على اتخاذ إجراءات فعلية على الصعيد الوطني،إنما لا بد كذلك من أن تظل مزدوجة الاتجاه، أي أن تقدم مساهمات وطنية في المناقشات والمشاورات التي تعقد على الصعيد العالمي، والعكس بالعكس.
	وشددت اللجنة على أن البرلمانات يجب أن تأخذ برنامج عمل اسطنبول في الحسبان لدى مناقشة قوانين الاستثمار. وسلطت اللجنة الضوء أيضاً على الصعوبات التي تواجهها البلدان المانحة، ولا سيما في المناخ الحالي للأزمة المالية. وأعربت عن اعتقادها بأن المزيد من الكفاءة والشفافية من جانب وكالات الأمم المتحدة من شأنه أن يعزز الثقة لدى الجهات المانحة. واقترحت اللجنة وضع مجموعة من المؤشرات خصيصاً لبرنامج العمل، كما حصل بشأن الأهداف الإنمائية للألفية. فالمهم حالياً هو ما ستكون جميع الجهات المعنية على استعداد للقيام به لتنفيذ البرنامج والانتقال به إلى المرحلة التالية على السواء وضمان إتاحة جميع الفرص لأقل البلدان نمواً للخروج من تلك الفئة.
	وركزت اللجنة، في جلستها الثانية التي عقدتها بعد ظهر يوم الثلاثاء 7 تشرين الأول/أكتوبر، على التطورات الهامة التي طرأت في الأمم المتحدة في مجال عدم الانتشار، ولا سيما اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة في نيسان/أبريل 2013، والجهود الرامية إلى تعزيز تطبيق قرار مجلس الأمن 1540 (2004) المتعلق بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى الجهات غير التابعة للدول، وهي مسألة تكتسب أهمية بالأخص في سياق الحالة المأساوية التي تشهدها الجمهورية العربية السورية.
	وكما شدد المشاركون خلال الجلسة، تشكل معاهدة تجارة الأسلحة اتفاقاً تاريخياً اعتمد بأغلبية ساحقة (154 دولة مؤيدة مقابل 3 دول معارضة وامتناع 23 دولة عن التصويت). وتسعى هذه المعاهدة إلى تنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية ووضع معايير موحَّدة لتقييم العمليات الدولية لنقل الأسلحة. والغرض منها، في الممارسة العملية، هو منع عمليات نقل الأسلحة في الحالات التي تشير فيها الدلائل إلى أن من شأن هذه العمليات أن تؤدي إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو من شأنها أن تؤثر سلباً على التنمية المستدامة. وهدف المعاهدة، لدى القيام بذلك، هو توفير إطار جديد متعدد الأطراف لإرساء الشفافية والمساءلة في مجال تجارة الأسلحة.
	ولقد وقَّع أكثر من 75 بلداً على معاهدة تجارة الأسلحة في الشهر الأول بعد فتح باب التوقيع عليها في أوائل حزيران/يونيه (وبلغ عدد البلدان الموقعة 113 بلداً بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر)، وكانت أيسلندا أولى البلدان التي صدقت عليها في 2 تموز/يوليه. وستدخل المعاهدة حيز النفاذ بعد 90 يوماً من تصديق الدولة الخمسين من الدول الموقّعة عليها، وهو أمر متوقع حدوثه في وقتٍ ما أواخر عام 2014. ودعيت جميع البرلمانات إلى الاضطلاع بدور محوري في التصديق على المعاهدة وتنفيذها على السواء، بتعديل التشريعات الوطنية كما يقتضي الأمر، وتخصيص الموارد اللازمة، ورصد التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات المتعهد بها.
	وكما تبين أثناء المناقشة، فإن الأثر الذي من المحتمل أن يترتب على معاهدة تجارة الأسلحة بعيد المدى، إذ سيتسنى تعزيز السلام والأمن عن طريق تنظيم تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع، ومنع توريدها إلى منتهكي قانون حقوق الإنسان ومخالفي القانون الدولي الإنساني، وردع أمراء الحرب والقراصنة والعصابات عن شرائها. ولذلك فإن المعاهدة ستعطي دفعة قوية للجهود الرامية إلى حماية النساء والأطفال في حالات النزاع المسلح أو العنف المسلح الواسع النطاق. وستوضع أيضاً آليات للرصد، مقترنة بتقديم تقارير سنوية. وقد أسهمت عدة حكومات بالفعل في مرفق صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم التعاون في مجال تنظيم الأسلحة، وهو عبارة عن آلية تمويل لبرامج المساعدة من أجل دعم عمليات وضع السياسات وسنِّ التشريعات الجديدة.
	وناقش المشاركون الممارسات الجيدة التي يمكن تنفيذها لتعزيز هدف المعاهدة، وإنشاء آليات واضحة للمساءلة، وكفالة زيادة الشفافية في عمليات نقل الأسلحة. وأشاروا إلى إرساء عمليات وطنية للمراقبة، ووضع مبادئ توجيهية إدارية رسمية، وإقامة هيئات وطنية للتفتيش، واتخاذ تدابير عملية للتنفيذ، بما يشمل اتخاذ تدابير عقابية ضد الجهات التي لا تتقيد بالأنظمة المتعلقة بنقل الأسلحة.
	وهذه المعاهدة، رغم قصورها، بما في ذلك عدم تغطيتها النطاق المأمول منها واعتراض مجموعة صغيرة من البلدان على اعتمادها دون إجماع على تأييدها، سدَّت فجوة واضحة في نظام تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيد العالمي، وبات ذلك أفضل بكثير من انعدام الأنظمة حالياً.
	وأعربت وفود كثيرة عن الأمل في أن تساعد المعاهدة الجديدة لتجارة الأسلحة على الحد من المعاناة الهائلة الناجمة عن ضعف تنظيم تجارة الأسلحة حتى الوقت الراهن. وكما أشار رئيس مجلس الشيوخ في كينيا، فإن الكميات الهائلة المتوافرة من الأسلحة غير المنظمة تعد بمثابة أسلحة للدمار الشامل بمعنى الكلمة في القارة الأفريقية، وهو وضعلا بد من أن يتغير. وتقع على عاتق جميع الدول، وجميع البرلمانات، مسؤولية كفالة أن تصبح المعاهدة الجديدة لتجارة الأسلحة أداة فعالة وعملية لتحقيق ذلك الهدف المشترك.
	ورحبت اللجنة أيضاً بمشاركة رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1540 (2004) وخبراء بارزين من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني في جلستها، حيث عرضوا قرار مجلس الأمن 1540 (2004) المتعلق بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى الجهات غير التابعة للدول، والسياق الذي تبلور القرار في إطاره، وأحكامه الرئيسية وتداعياته، ومنافع تنفيذه.
	وقد اتُّخِذ القرار أول مرة عام 2004، وتم تجديده بعد ذلك عام 2011، وهو يُلزِم في جوهره جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما يلي: (أ) أن تمتنع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها؛ (ب) أن تقوم باعتماد وإنفاذ قوانين فعالة مناسبة تحظر على أي جهة غير تابعة لدولة القيام بمثل هذه الأنشطة وتضع تلك الجهات تحت طائلة القانون؛ (ج) أن تضع ضوابط محلية بشأن المواد والمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استعمالها من أجل تصميم أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، أو من أجل استحداثها أو إنتاجها أو استعمالها. وبالنظر إلى طبيعة الجريمة المنظمة من حيث إنها عابرة للحدود الوطنية، فإن فعالية أي جهود تُبذَل للتصدي لانتشار مثل هذه الأسلحة تقاس بقوة أضعف حلقاتها.
	وأكدت اللجنة، خلال العروض والمناقشات، أهمية الدور الرئيسي الذي أُهيب بالمشرعين أن يؤدوه لضمان وضع الصكوك القانونية اللازمة للمساعدة على حماية مواطنيهم من الإرهاب مع ما يحتمل أن يترتب عليه من آثار مدمرة. ويشمل القرار 1540 (2004) عنصراً تشريعياً قوياً، حيث يدعو إلى إنشاء أطر قانونية وطنية لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها. وهناك عدة مجالات للتشريعات الوطنية معنية بهذا الأمر، ومنها القانون الجنائي، وقوانين التصدير والاستيراد، ومراقبة السلع وعمليات النقل الاستراتيجية، ونظم الرقابة على المواد ذات الاستخدام المزدوج، وما يلزم اتخاذه من تدابير لإنفاذها.
	وبموجب هذا القرار، تستطيع كل دولة أن تقرر نوع تدابير التنفيذ التي تلزمها وفقاً لإجراءاتها الدستورية. ويمكن أن تتخذ هذه التدابير أشكالاً عدة، مثل اعتماد قوانين قائمة بذاتها بشأن فئات محددة من أسلحة الدمار الشامل (كما كان الحال في بلدان مثل الاتحاد الروسي وأستراليا وبلجيكا وسنغافورة وكندا وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق باتفاقية الأسلحة البيولوجية)؛ أو اعتماد ”قانون لأسلحة الدمار الشامل“ (كما كان الحال في جنوب أفريقيا وشيلي والهند)؛ أو تطبيق عدة قوانين وأنظمة (اتبعت هذا النهج غالبية البلدان الأوروبية والبلدان التي تطبق نظام القانون المدني، لسد الثغرات في القانون الجنائي وإدخال التعديلات عليه، وقوانين مراقبة الصادرات، وأحكام السلامة/الأمن المتصلة بأسلحة الدمار الشامل، وما إلى ذلك).
	وبصرف النظر عن الكيفية التي تبلور بها القرار 1540 (2004) والاعتراضات التي أبداها عدد محدود من الدول، تقع على عاتق جميع البرلمانيين في نهاية المطاف مسؤولية أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل تعزيز أمن مواطنيهم. ويعد تنفيذ قرارات مجلس الأمن، الملزمة قانوناً لجميع الدول، أحد السبل الأكيدة لتحقيق ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، يطرح تنفيذ القرار 1540 (2004) عدداً من المزايا الأخرى، من قبيل تعزيز قدرة الدول على التحقيق في أي جرائم ترتبط بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية والمواد المتصلة بها (بما في ذلك الأعمال التحضيرية لها) ترتكبها جهات غير تابعة للدول ومقاضاة تلك الجهات؛ وتعزيز قدرة الدول على رصد أي أنشطة تتصل بأسلحة الدمار الشامل والإشراف عليها؛ وتعزيز الصحة والسلامة العامة والأمن الوطني؛ وتعزيز مراقبة الحدود؛ وإرسال إشارة قوية إلى المستثمرين المحتملين بتوافر الأمان والمسؤولية اللازمين لمباشرة الأعمال التجارية؛ وتحسين تجهيز الدول للوفاء بما عليها من التزامات أخرى فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل وللامتثال بفعالية لالتزامات الإبلاغ الدولية.
	والمسألة هي أن بوسع القرار 1540 (2004)، ورغم كونه أحد تدابير منع الانتشار ومكافحة الإرهاب، أن يوطد سيادة القانون ويعزز التنمية إذا ما نُفِّذ تنفيذاً سليماً. ولذلك دعت اللجنة جميع البرلمانات إلى أن تولي اهتماماً متأنياً لهذا القرار الشديد الأهمية، وإلى أن تبذل قصارى جهدها لكفالة تنفيذه بفعالية. وأوصى رئيس اللجنة ورئيس المجلس التشريعي لجماعة شرق أفريقيا أيضاً بأن يواصل الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس الأمن التعاون لإذكاء الوعي بشأن القرار على الصعيد الإقليمي، بسبلٍ منها عقد مناسبات إقليمية وتقديم الدعم من أجل وضع خطط عمل إقليمية.
	وركزت اللجنة، في جلستها الأخيرة المعقودة في صباح يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر، على تعزيز الالتزامات الدولية والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة، ولا سيما الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة.
	وعلى الرغم من اعتماد إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية عام 2007، ما زالت الشعوب الأصلية من أكثر الفئات المستضعفة في المجتمع. ويظل مستوى مشاركتها وتمثيلها في عملية صنع القرار، بما في ذلك البرلمانات، منخفضاً للغاية، رغم أن البرلمانات لا بد من أن تمثل بالفعل جميع قطاعات المجتمع حتى يتسنى لها الاضطلاع بولايتها الدستورية المتمثلة في إصدار التشريعات ومساءلة الحكومة.
	ومنذ عام 2007، أجرى الاتحاد البرلماني الدولي بحوثاً مستفيضة عن وجود ممثلي الشعوب الأصلية في البرلمانات؛ كما دعا إلى عقد مؤتمر برلماني دولي عام 2010 لمناقشة تلك القضايا. وتضمن إعلان تشياباس الذي تمخض عنه المؤتمر توصيات رئيسية لضمان مشاركة الشعوب الأصلية في الحياة السياسية مشاركة فعالة.
	وأكد المشاركون في الجلسة على أن من واجب أي برلمان الاعتراف بخصوصية هوية الشعوب الأصلية وثقافتهم، وأن يعزز فهم المشاكل الخاصة التي تواجهها هذه الشعوب، وذلك لإذكاء الوعي بشأنها في المجتمع، وبالتالي، مكافحة التحيز، ولاتخاذ تدابير خاصة ترمي إلى تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتأكد البرلمانات من إعمال الحق في الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة للشعوب الأصلية في جميع المراحل المؤدية إلى اعتماد أي تدابير تشريعية وإدارية يحتمل أن تؤثر عليها.
	ومن المقرر أن يُعقَد المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر 2014، ويلزم على سبيل الأهمية كفالة اشتمال مداولاته على منظور برلماني. ولهذا الغرض، سيواصل الاتحاد البرلماني الدولي تشجيع البرلمانات على أن تكون أكثر شمولاً من حيث تكوينها وطرائق عملها، وسيدعو إلى عقد اجتماع برلماني في دولة بوليفيا المتعددة القوميات في نيسان/أبريل 2014 لتمكينها من تبادل الخبرات. والاتحاد مقتنع بأن تلك التطورات يمكن أن تشكل مصدر إلهام للبلدان الأخرى التي لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لضمان مراعاة وجهات نظر الشعوب الأصلية عند وضع السياسات العامة.
	وبالمثل، تستحق مسألة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها أن يوليها البرلمانيون في جميع أنحاء العالم اهتماماً خاصاً. ووفقاً للتقرير العالمي حول الإعاقة لعام 2011 الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، يوجد حوالي بليون شخص من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم. ولقد كُرِّست حقوقهم في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صدَّقت عليها أكثر من 130 دولة، والتي تتبع نهجاً قائماً على حقوق الإنسان لمعالجة شؤون الإعاقة. ولقد كفلت المادة 29 من الاتفاقية للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة.
	ومن أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، وضع الاتحاد البرلماني الدولي دليلاً للبرلمانيين عام 2007، أوصى فيه بالتصديق على الاتفاقية وتحويلها إلى قوانين وسياسات وطنية. وتمشياً مع المبدأ الأساسي للاتحاد ومفاده ”المشاركة الديمقراطية والسياسية الكاملة“، اعتمد الاتحاد عام 2008 ”السياسة المتعلقة بكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي“.
	وأثناء المناقشة، تبادل المشرِّعون المشاركون وجهات النظر مع ممثلي العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية (التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة ومجلس مستقبل العالم)، وتدارسوا كذلك دور البرلمانيين والبرلمانات في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الحق في المشاركة السياسية. وتبادل المشاركون خبراتهم، وتحدثوا عن المبادرات التي تتخذ في بلدانهم، وسلطوا الضوء على الممارسات الجيدة، على غرار ما يلي:
	• عرض المعلومات المتعلقة بالعمليات الانتخابية والمرشحين وبرامجهم السياسية بلغة بسيطة (حتى يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من اتخاذ قرارهم بالتصويت عن علم)
	• تخصيص مقاعد في البرلمان للمرشحين ذوي الإعاقة
	• إعمال الحق في التصويت سراً بمساعدة شخص من اختيار الشخص ذي الإعاقة
	• رصد مخصصات في الميزانية لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية
	• تشكيل لجان برلمانية معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات، كناخبين ومرشحين على السواء
	وصاغت اللجنة أيضاً عدداً من التوصيات كما يلي:
	• التصديق العالمي على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري
	• إلغاء الأحكام الدستورية والقانونية التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في التصويت والترشح في الانتخابات
	• التشاور بشكل منهجي مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومع المنظمات التي تمثلهم في جميع العمليات التشريعية
	• تخصيص ميزانيات لتنفيذ البرامج التي تهدف إلى تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، بسبل منها توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم
	• فرض رقابة برلمانية على تنفيذ الاتفاقية وعلى برامج إعمال حقوق ذوي الإعاقة
	• اتخاذ تدابير لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الترشح للانتخابات والمشاركة في عملية صنع القرار (”لا غنى عنا فيما يخصنا“)
	وأيدت اللجنة أيضاً ”الدعوة إلى التحرك“ (انظر الضميمة) التي قدمتها مجموعة من البرلمانيين، والتي تحدد مجموعة من التدابير التي يمكن، بل ينبغي، أن يتخذها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الأعضاء فيه من أجل ضمان تحسين قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على تحقيق طاقاتهم في الحياة السياسية والحياة العامة. ومن شأن ذلك بدوره أن يتيح قطع شوط طويل نحو إنشاء برلمانات مفتوحة أمام الجميع وشاملة للجميع بحق.
	وطلبت اللجنة، في ختام مداولاتها، تعميم تقريرها على نطاق واسع في جميع البرلمانات الوطنية وفي إطار منظومة الأمم المتحدة.
	ضميمة
	دعوة إلى التحرك
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	يشير أول تقرير على الإطلاق على الصعيد العالمي حول الإعاقة، الذي اشترك في إعداده كل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي عام 2011، إلى أن أكثر من بليون شخص في العالم اليوم مصابون بإعاقة. وحقوقهم منصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صدقت عليها أكثر من 130 دولة حتى الآن، والتي تتبع نهجاً قائماً على حقوق الإنسان لمعالجة شؤون الإعاقة. وتضمن المادة 29 من الاتفاقية حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة.
	(أ) وافق مجلس الإدارة على هذه السياسة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2008، وهي متاحة للاطلاع عليها في الموقع التالي: http://www.ipu.org/cnl-e/183-disability.htm.
	وبهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، نشر الاتحاد البرلماني الدولي كتيبا موجهاً للبرلمانيين عام 2007، أوصى فيه بالتصديق على الاتفاقية وترجمتها إلى قوانين وسياسات وطنية. واعتمد الاتحاد البرلماني الدولي عام 2008، استنادا إلى مبدئه الأساسي المتمثل في ”المشاركة الديمقراطية والسياسية الكاملة“، سياسة ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، ووفقا لهذه السياسة، سوف يقوم الاتحاد البرلماني الدولي(أ) بما يلي:
	1 - تنفيذ تدابير عملية لتهيئة بيئات شاملة للجميع وخالية من العوائق لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في أعماله؛
	2 - تشجيع البرلمانات الأعضاء على اتخاذ إجراءات لكي يتسنى للمعوقين تحقيق الانتقال من الإقصاء إلى المساواة؛
	3 - السعي إلى أن تصبح أمانة الاتحاد ممثلة للجميع ومفتوحة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تستند فرص العمل فيها على الجدارة ويشعر جميع الموظفين فيها بالانتماء والتقدير.
	وبهذا البيان، نجدد التزام الاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، وبالتأكد من أن هذا المبدأ لن يظل حبرا على ورق ولكنه سيترجم إلى أفعال. وكما هو الحال بالنسبة إلى المرأة والشعوب الأصلية، ينبغي للأشخاص ذوي الإعاقة أن يتحدثوا بصوتهم الخاص وأن يحتلوا مكانهم في البرلمان عملاً بمبدأ: لا غنى عنا فيما يخصنا!
	لذلك، فإننا نشجع الاتحاد البرلماني الدولي على القيام بما يلي:
	1 - تعيين جهة اتصال أو أكثر في أمانة الاتحاد البرلماني الدولي، يمكن أن تكون بمثابة مَـرجِـع لجميع البرلمانيين بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
	2 - توصية جميع البرلمانات الأعضاء والأعضاء المنتسبين بمواءمة تشريعاتهم وفقا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المادة 29 منها، وبالتصديق على الاتفاقية مع بروتوكولها الاختياري (إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك حتى الآن)؛
	3 - وضع استبيان بهدف جمع المعلومات عن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعوائق التشريعية أو المادية أو المتعلقة بالاتصالات أو الإعلام أو التكنولوجيا أو غيرها من العوائق التي يواجهونها وإجابة البرلمانات الأعضاء والأعضاء المنتسبين عليه؛
	4 - نشر البيانات التي يتم جمعها في قسم من الموقع الشبكي للاتحاد البرلماني الدولي مخصَّص للعمل البرلماني بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من المقرر وضع تصور وبرنامج له بما يجعله بمثابة مكان اجتماع افتراضي وحيز يمكن فيه الاطلاع على عمل الاتحاد البرلماني الدولي في مجال الإعاقة وعلى مبادراته ووثائقه حول الممارسات الجيدة والخبرات، وتنزيلها؛
	5 - اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإنشاء فريق عامل يتألف من البرلمانيين المشاركين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويضم برلمانيين من ذوي الإعاقة، يجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة وتكون له موارده الخاصة، وإضفاء الطابع المؤسسي على ذلك الفريق؛
	6 - تعديل النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي لضمان وجود برلمانيين من ذوي الإعاقة في عداد الوفود البرلمانية؛ 
	7 - التعهد بإدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفها بنداً من بنود جدول الأعمال السنوي للاتحاد البرلماني الدولي؛ 
	8 - تقديم تقرير سنوي عن التقدم المحرز بشأن النقاط المذكورة أعلاه إلى جميع الأعضاء.
	وإننا نشجِّـع البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي على القيام بما يلي:
	1 - التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري(إذا لم تكن قد فعلت ذلك حتى الآن)؛
	2 - التأكد من أن الهيئات والعمليات والبرامج البرلمانية قد استوعبت الدور الرقابي للبرلمان فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في جميع أعمال اللجان، وأعمال الدوائر الانتخابية؛
	3 - إنشاء لجان برلمانية لحقوق الإعاقة أو ضمان إدراج قضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن عمل اللجان البرلمانية لحقوق الإنسان؛
	4 - كفالة اتساق جميع التشريعات الجديدة مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل التشريعات التي لا تتفق مع الاتفاقية أو إلغاؤها على النحو الواجب؛
	5 - اعتماد ميزنة مراعية للإعاقة؛
	6 - اعتماد تدابير إيجابية ملموسة لتصبح البرلمانات شاملة لمسائل الإعاقة، ويشمل ذلك تيسير وصول ذوي الإعاقة إلى بيئتها ومعلوماتها واتصالاتها وتكنولوجياتها، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، في جملة أمور، إمكانية المشاركة في عمل البرلمانات والمشاركة في انتخابات شاملة للجميع وميسرة بوصفهم ناخبين ومرشحين على حد سواء، واستشارتهم، ومتابعة المناقشات البرلمانية وجلسات الاستماع، والحصول على الوظائف، على قدم المساواة مع الآخرين؛
	7 - تعزيز التعاون بين البرلمانات وآليات التنسيق وجهات التنسيق الحكومية بشأن الإعاقة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأطر المراقبة المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، على النحو المبين في المادتين 4 (3) و 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
	8 - تعزيز إشراك البرلمانات في أعمال آليات الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان، بما فيها لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، ومجلس حقوق الإنسان، وإجراءات تقديم تقارير الاستعراض الدوري الشامل؛
	9 - إحالة هذه التوصيات إلى الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها أعضاؤها، للتأكد من أنها تمكِّـن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الحزب، وأن الحزب يقدم الدعم إليهم، بما في ذلك عن طريق إتاحة موارد الحملة الانتخابية لهم ووضعهم على رأس القوائم الانتخابية؛ ومن أن الأحزاب تدرج الأنشطة الخاصة بالإعاقة في الخطط التي تعتزم تنفيذها في دوائرها الانتخابية والتقارير التي تتولى إعدادها عن عملها في هذه الدوائر؛ ومن أنها تضيف قضايا الإعاقة إلى قائمة الرقابة التي تستخدمها؛ ومن أن لديها مؤشرات خاصة بالإعاقة عندما تخطط للقيام بزيارات الرقابة الفردية أو الجماعية؛
	10 - تقديم تقارير سنوية عن التقدم المحرز بشأن النقاط المذكورة أعلاه إلى الاتحاد البرلماني الدولي.
	ومن شأن إنفاذ حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة أن يتيح لهم المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين، على جميع المستويات.
	المرفق الثاني للمذكرة الشفوية المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 2013 الموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة
	[الأصل: بالإنكليزية والفرنسية]
	3 أيلول/سبتمبر 2013
	الفريق الاستشاري للجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة
	التعاون بين البرلمانات الوطنية وأفرقة الأمم المتحدة القطرية 
	بعثة الفريق الاستشاري للجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة
	كوت ديفوار، من 17 إلى 19 حزيران/يونيه 2013

	قام الفريق الاستشاري للجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بشؤون الأمم المتحدة، في إطار الولاية المنوطة به للنظر في عمليات الأمم المتحدة على المستوى الوطني، ببعثة ميدانية إلى كوت ديفوار في الفترة من 17 إلى 19 حزيران/يونيه 2013. ونُـظِّـمت البعثة بالتعاون الوثيق مع مكتب رئيس الجمعية الوطنية لكوت ديفوار، وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وإدارة عمليات حفظ السلام، وإدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامة.
	ونبعت المبادرة من جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2012 في الأمم المتحدة، والتي ركزت على ”النُـهُـج البرلمانية لمنع نشوب النزاعات وتحقيق المصالحة وبناء السلام“ (انظر http://www.ipu.org/Splz-e/unga12.htm). وبعد جلسة الاستماع، أعرب الفريق الاستشاري للاتحاد البرلماني الدولي عن رغبته في إجراء بعثة ميدانية لدراسة التعاون بين أفرقة الأمم المتحدة القطرية والبرلمانات الوطنية دعماً لجهود بناء السلام وتحقيق المصالحة الوطنية. واقتُـرح أن يجري إيفاد تلك البعثة إلى كوت ديفوار، وهي بلد اضطلعت فيه الأمم المتحدة بدور رئيسي في بناء السلام وضمان الاستقرار على المدى الطويل، ويقوم الاتحاد البرلماني الدولي حالياً بوضع مشروع لدعم برلمانه.
	وكان الهدف الرئيسي للبعثة، على النحو المبين في اختصاصاتها، الاستفادة من الاستنتاجات التي توصلت إليها جلسة الاستماع البرلمانية التي عقدت عام 2012، وتعزيز التعاون بين عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وفريق الأمم المتحدة القطري والبرلمان الوطني، في جهود بناء السلام. واستناداً إلى الخبرة السابقة للبعثات الميدانية التي يقوم بها الفريق الاستشاري منذ عام 2008، فإن البعثة إلى كوت ديفوار سوف تدرس كيفية إشراك البرلمان في جهود الأمم المتحدة على المستوى القطري بشكل عام، وإلى أي مدى يمكن القيام بذلك، وبشكل أكثر تحديداً، دور البرلمان في المساعدة على ضمان سلام دائم وآمن في البلد.
	وكان على رأس الوفد الاتحاد البرلماني الدولي رئيس اللجنة السيد ميليغي تراوري (بوركينا فاسو) وشمل أعضاء الفريق الاستشاري، وهم السيدة كاتري كومي (فنلندا)، والسيد خوسي كارلوس ماهيا (أوروغواي)، والسيد عبد السلام بو شوارب (الجزائر)، والسيد الحسن أدو غاربا (نيجيريا)، وكذلك موظفي الاتحاد البرلماني الدولي السيدة أندا فيليب والسيدة لورانس مارزال، والمستشارة البرلمانية الأوروغوايية، السيدة كارينا غلفاليسي. كما أن كبيري الخبراء البرلمانيين، السيد مويس إيبوندجي ماي (الكاميرون) والسيد روبير ميتونار (بلجيكا)، الموجودَيْن في أبيدجان للاضطلاع بمراجعة لمدة أسبوعين للإدارة البرلمانية يجريها الاتحاد البرلماني الدولي دعماً للجمعية الوطنية، شاركا في العديد من المحادثات التي أجراها الوفد.
	وطوال فترة البعثة، رافق وفد الاتحاد البرلماني الدولي أربعةُ أعضاء بارزين في الجمعية الوطنية لكوت ديفوار، ساهموا بشكل كبير في نجاح البعثة، وهم: السيدة إيميلين بوبي أسا (رئيسة لجنة العلاقات الخارجية)، والسيد أوغستان أ. تيام هوفويت (رئيس الفريق الوطني للاتحاد البرلماني الدولي)، والسيد جان - ألبير أغبر والسيد كاكو نيانغبو (العضوان في الفريق الوطني للاتحاد البرلماني الدولي).
	وفي إطار التحضير للبعثة، استرشد الفريق الاستشاري بالتقرير الخاص للأمين العام عن عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار (S/2013/197) المؤرخ 28 آذار/مارس 2013 (انظر http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2013/197). ويقدم هذا التقرير نظرة شاملة عن الوضع السياسي والأمني والإنساني في كوت ديفوار، وهي بلد خارج من أزمة سياسية استمرت ما يربو على عقد من الزمن وأعمال عنف أعقبت الانتخابات في أواخر عام 2011.
	وخلال البعثة، استقبل رئيس الجمعية الوطنية غيوم سورو الوفد البرلماني الدولي الذي أجرى مناقشات مع مكتب الجمعية الوطنية، كما عقد اجتماعاً مشتركاً مع أعضاء لجنة الشؤون العامة والمؤسسية ولجنة الشؤون الخارجية. وعلى المستوى الحكومي، التقى الوفد برئيس الوزراء دانييل كابلان دونكان، وكذلك بوزير التخطيط والتنمية، ووزير الدفاع، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
	وعقد الوفد البرلماني الدولي أيضاً اجتماعات مع لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة ومع ممثلي منظمات المجتمع المدني في كوت ديفوار. وزار الوفد العملية التي ترعاها الأمم المتحدة في الميدان، أي مركز أنياما لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وهي مجالات رئيسية لتحقيق السلام المستدام في البلاد. وأخيرا وليس آخراً، التقى الوفد بالممثل الخاص للأمين العام بالنيابة، السيد أرنولد أكودجينو، وبفريق الأمم المتحدة القطري في كوت ديفوار.
	التقدم المحرز والتحديات المطروحة

	على الرغم مما تواجهه الحكومة التي شكَّلها الرئيس واتارا عام 2011 من تحديات هائلة، فلقد برهنت على قدراتها القيادية والتزامها بمواجهة التحديات الأمنية العاجلة، والتعجيل بالتعافي الاقتصادي، والشروع في عمليات حساسة مثل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ وإصلاح قطاع الأمن؛ والحوار والحقيقة والمصالحة.
	وبعد أكثر من عقد من الشلل السياسي بسبب الحرب، بذلت الجمعية الوطنية المنتخبة حديثاً بدورها، بالرغم من كونها لا تشمل بعد جميع الفصائل السياسية (قاطع حزب المعارضة الرئيسي الانتخابات التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2011)، جهودا كبيرة لكي تصبح أكثر فعالية، وتُشرِّع بشأن القضايا الرئيسية التي يواجهها البلد، وتسهم في مجمل عمليتي تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية.
	وأبرزت المناقشات حجم التحديات التي يواجهها البلد في أعقاب أزمة عام 2011، إضافة إلى التقدم الجاري إحرازه في مواجهتها. وبينما يوجد عدد يُقدَّر بمليون لاجئ ومشرد داخلياً، فإن الغالبية العظمى من اللاجئين الإيفواريين في الخارج قد عادوا بالفعل إلى البلد. ولقد أسهمت الثروات الطبيعية لكوت ديفوار، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية الكبيرة خلال السنوات القليلة الأخيرة واتباع نهج جديد إزاء الحكم، في تعزيز التعافي الاقتصادي للبلد: فسُجِّل معدل نمو قدره 9 في المائة عام 2012، ويُتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 10 في المائة عامي 2013 و 2014.
	و تعد كوت ديفوار أكبر اقتصاد في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا بوصفها أكبر مُصدِّر في العالم للكاكاو والبن وجوز الكاجو الخام، ومُصدِّراً صافياً للنفط، وتمتلك قطاعاً تصنيعياً كبيراً. وللدلالة على ما تتمتع به كوت ديفوار من تأثير، فقد عاد مصرف التنمية الأفريقي إلى أبيدجان بعد نقله إلى تونس العاصمة أثناء الأزمة. ويتعزَّز ذلك بفضل دورها الفاعل في القيادة السياسية داخل المنطقة دون الإقليمية. ولقد قامت كوت ديفوار، منذ توليها رئاسة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عام 2012، بتعبئة القادة الإقليميين والموارد الإقليمية من أجل معالجة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبوجه الخصوص، من أجل صياغة موقف مشترك بشأن الأزمة في مالي. ومثلما جرى التأكيد في مناسبات عدة، فإن القرارات المتخذة والتطورات الجارية في كوت ديفوار تؤثر حتماً على امتداد المنطقة دون الإقليمية بأسرها ويتردد فيها صداها.
	وتسعى كوت ديفوار إلى أن تصبح سوقاً ناشئة بحلول عام 2020، وفقا لاستراتيجيتها الإنمائية الوطنية للفترة 2012-2015، مع إيلاء الأولوية للبنى التحتية والزراعة والطاقة. ويمثل التعداد الوطني الذي سيجرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 مشروعا كبيرا سيكون له تأثير هائل على التخطيط للدورة الإنمائية المقبلة. وعلى امتداد العملية، تعتمد كوت ديفوار على ذخيرة وطنية من المواهب والخبرات الوطنية. فالإيفواريون من أصحاب الخبرة في العمل في الأسواق العالمية أو الاختصاص المنتشرون في مختلف أنحاء العالم آخذون الآن في العودة إلى بلدهم الأم للمشاركة في إعادة بنائه.
	وقامت الجمعية الوطنية، بقيادة رئيسها سورو، بتسريع التصديق على صكوك دولية رئيسية، بما في ذلك معاهدات حقوق الإنسان، وأصدرت تشريعات هامة مثل قانون الزواج المدني، الذي يكفل لكلا الشريكين حقوقا متساوية. وقد اعتُمد ما يزيد عن 25 قانوناً في أقل من عام، وإن لم يتسن دوماً تخصيص الوقت الكافي للتمحيص في مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية، الأمر الذي يعزى بالأساس إلى نقص البنى التحتية والموظفين.
	وتشمل التحديات الهامة التي ارتُئي أنها تقتضي عناية خاصة انتشار الفقر (المقدَّر بنسبة 50 في المائة)، وارتفاع البطالة (يُقدَّر عدد العاطلين عن العمل بخمسة ملايين نسمة من بين مجموع السكان البالغ عددهم 21 مليوناً)، وتفشي الفساد، وممارسة العنف ضد المرأة. وبالرغم مما يتمتع به البلد من إمكانيات اقتصادية، فلقد عانى الأمرّين بفعل سنوات الأزمة السياسية والعسكرية وسوء الحكم، الأمر الذي حوَّل تلك الدولة التي كانت فيما مضى أمة أفريقية نموذجية إلى دولة هشة لا تزال تكافح من أجل تحقيق الاستقرار والرخاء.
	ووفقا لما أوضحه تقرير الأمين العام المشار إليه أعلاه (S/2013/197)، لا تزال كوت ديفوار أيضاً، بالرغم من التقدم الإجمالي المحرَز، تواجه تهديدات كبيرة لسلمها وأمنها. وتشمل التحديات الكبرى الانقسامات السياسية العميقة المستمرة ومواصلة الشبكات الموالية للنظام السابق سعيها إلى زعزعة الحكومة؛ وورود أنباء عن وجود مرتزقة ومحاربين سابقين وعناصر مسلحة أخرى على طول الحدود مع ليبريا، وعدم التحكم في تداول الأسلحة، وبطء التقدم في مسار المصالحة وإصلاح قطاع الأمن، ووقف وتيرة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والانقسامات الحاصلة داخل الأجهزة الأمنية وضعف الثقة فيما بينها، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان على يد الأجهزة الأمنية النظامية وغير النظامية وعدم مساءلة مرتكبيها؛ ونقص تدريب أجهزة إنفاذ القانون وتجهيزها، وعدم مراقبة القوات المسلحة ومساءلتها على الوجه اللازم، وصعوبة الاندماج الوطني، وانتشار الأنشطة الإجرامية والعنف الطائفي، وبالطبع ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
	وستكون الانتخابات العامة عام 2015 مرحلة فائقة الأهمية، واختبارا للقدرة على إدامة السلام والتنمية. ولقد شدَّد الكثير من المحاورين على أهمية الإصلاح الانتخابي من أجل كفالة نزاهة الانتخابات وشفافيتها وشمولها للجميع. ويوصي الخبراء بأن يشمل هذا الإصلاح تحديث قوائم الناخبين، واستعراض تكوين اللجنة الانتخابية المستقلة، ورسم حدود الدوائر الانتخابية بشفافية تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية. وشدد بعضهم أيضاً على ضرورة التصدي للدور الذي تضطلع به في الانتخابات مختلف الوسائط الإعلامية التي يرتبط الكثير منها بأحزاب سياسية.
	الحوار والحقيقة والمصالحة

	رحَّب الوفد بفرصة الالتقاء بأعضاء لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة والعمل معهم. وتضم هذه الهيئة المؤلفة من أحد عشر عضواً، التي أنشئت في أيلول/سبتمبر 2011 بقرار من الرئيس والتي يرأسها رئيس الوزراء السابق شارل كونان باني، قادة دينيين، وممثلين إقليميين، ولاعب كرة القدم ديدييه دروغبا ممثلاً عن الإيفواريين في الخارج. وبعد ”حفل تنقية للأجواء“ في آذار/مارس 2012، نظَّمت اللجنة نفسها في لجان فرعية لدراسة الأسباب الجذرية للنزاع وأجرت مشاورات بشأن سبعة مجالات مواضيعية رئيسية هي: حقوق ملكية الأراضي، والمواطنة، والاتصال، والجنسانية، والأمن والعدالة، والتعليم والشباب، والفقر. ويُنتظر أن تقدم اللجنة إلى الرئيس قبل انتهاء مدة ولايتها البالغة سنتين في أيلول/سبتمبر تقريراً عن النتائج التي تتوصل إليها.
	وبالرغم من أنه ليس من الواضح بعد كيف ستستمر العملية متى انتهت ولاية اللجنة، يدرك أعضاء الوفد أن ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء نقاش عام مفتوح وشامل للجميع بشأن تقرير اللجنة. وتزداد الحاجة إلى ذلك إلحاحاً لا سيما وأن 37 لجنة محلية قيد الإنشاء، تضم تشكيلة واسعة وتمثيلية (10 أعضاء في كل لجنة محلية يضمون في عدادهم ثلاث نساء، وزعيماً تقليدياً واحداً، وقائدين دينيين، وممثلاً واحداً عن كل من الشباب والمجتمع المدني). وفي ضوء جلسات الاستماع التي يتعين عقدها، ثمة مجال لتعاون بالغ الأهمية بين اللجان المحلية والبرلمانيين. ومن الأهمية بمكان أيضاً أن يجري التعاون على نحو منتظم ومعمَّق بين اللجنة والجمعية الوطنية، لا سيما وأنه من المرجح أن يتعين على البرلمان التشريع استناداً إلى النتائج الرئيسية التي تتوصل إليها اللجنة.
	نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

	زار وفد الاتحاد البرلماني الدولي، برفقة أعضاء من البرلمان الإيفواري، مركزاً لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج يعمل خارج العاصمة أبيدجان مباشرة. ولقد عالج هذا المركز الذي تشترك القيادة العسكرية العليا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في إدارته حالات أكثر من 000 7 مقاتل سابق (من مجموع ما يقدر بـ 000 64 حالة تتعلق بمقاتلين سابقين) منذ افتتاحه في تشرين الأول/أكتوبر 2012. ويُقدَّر أن مجموع الحالات سوف يُعالَج على مدى سنتين. وتشجِّع المنهجية المتبعة على بناء الثقة وتحقيق إعادة الإدماج الفعالة. وتشمل هذه المنهجية عدة مراحل، حيث يُشجَّع المقاتلون السابقون على المجيء إلى المركز، وتسليم أسلحتهم، وتسجيل أسمائهم في قاعدة بيانات مركزية والحصول على بطاقة هوية، والخضوع لفحص طبي (بما في ذلك الاختبارات الطوعية لتقصي مدى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) وتلقي العلاج عند الاقتضاء، والحصول على المساعدة(بما في ذلك المساعدة المالية والتدريب) لكي يعاد إدماجهم في القوى العاملة النظامية.
	ووفقا لما جرى التشديد عليه أيضاً في المناقشة مع وزير الدفاع، يعاد إدماج الكثير من المقاتلين السابقين، بحسب ما سبق لهم تلقيه من تعليم وتدريب، في الجيش أو في الإدارة العامة، حيث يعملون بالأساس كحراس سجون أو حراس غابات أو موظفي جمارك أو حراس حدود. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة التقدم المحرز استناداً إلى استراتيجية شاملة تتولى الحكومة وضعها بدعمٍ من الأمم المتحدة. وسيكون من الضروري التزويد المستمر بالموارد من أجل كفالة نجاح البرنامج. كما أن إدارة التوقعات العامة ستكون أيضا جزءاً هاماً من العملية، بما في ذلك من حيث تعزيز الرسالة التي مفادها أن المقاتلين السابقين لن يعودوا جميعاً إلى الجيش النظامي أو يعثروا على وظائف أخرى.
	ومن الملاحظ عموماً أن إصلاح الإدارة العامة وبناء القدرات الإدارية ذات الصلة (بما في ذلك البرلمان) يشكلان تحديين رئيسيين في ظل وجود زهاء 000 150 موظف حكومي في كوت ديفوار. وتباشر الحكومة والبرلمان إعداد مراجعة للقوى العاملة بغرض وضع سياسات عامة أكثر كفاءة وشمولاً للجميع.
	وأتيحت لوفد الاتحاد البرلماني الدولي فرصة الالتقاء بالمقاتلين السابقين والتحاور معهم في المركز. ويشمل هؤلاء رجالا ونساءً، وأغلبهم صغار السن جداً ويذكرون أسباباً مختلفة لحمل السلاح أثناء الأزمة منها الولاءات السياسية أو الدفاع عن النفس أو الثأر لموت أحد أصدقائهم أو أحبائهم أو البطالة. بيد أن جميعهم أبدوا حماساً للعثور على عمل وإعادة الاندماج في المجتمع. وبالرغم من مزاعم مفادها أن المقاتلين السابقين التابعين للحكومة الحالية هم في الأغلب من استفادوا من البرنامج، فقد شدَّد المسؤولون في كلٍ من وزارة الدفاع ومركز نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على أنه لم يحدث أي تمييز بين الطرفين، وأنه لم يجر السؤال عن الانتماء السياسي أو تسجيله.
	وكان هناك شعور عام بأن عمل مركز نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ينبغي أن يكون معروفاً بشكل أفضل لعموم الجمهور، وبالتأكيد لأعضاء البرلمان الإيفواريين الذين يمثلون حلقة الوصل التي لا غنى عنها بين السياسات الموضوعة على المستوى المركزي والحقائق على الأرض. ولكي يؤدي أعضاء البرلمان دورهم الطبيعي الذي يقتضي الإسهام في بناء المصالحة والتماسك الاجتماعي داخل المجتمعات المحلية، من الأهمية بمكان أن تكون الحكومة والشركاء الدوليون، بما في ذلك الأمم المتحدة، أكثر تجاوباً في توفير المعلومات ذات الصلة للبرلمان، وفي إشراك البرلمانيين في مناقشات ومشاورات بشأن تلك المسائل الرئيسية. وسيكون من شأن ذلك أيضاً أن يعزز بشدة الإشراف الديمقراطي على قطاع الأمن في كوت ديفوار.
	المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة

	سعى الوفد، وفقا للممارسة الشائعة خلال جميع بعثات الفريق الاستشاري، إلى اكتساب فهم أفضل لوضع المرأة في كوت ديفوار. فقد وردت تقارير مُقلِقة عن ممارسة العنف الجنساني على نطاق واسع، رغم الاعتراف عموما بأن وتيرة حوادث العنف الجنسي قد انخفضت انخفاضا كبيرا منذ انتهاء الأزمة التي أعقبت الانتخابات.
	وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن إصدار الأحكام المخفَّفة وعدم تجريم العنف الجنسي والجنساني من الأمثلة على العقبات العامة التي تتعثر بسببها مكافحة العنف الجنسي. فقصور الأطر القانونية وعدم إمكانية اللجوء إلى القضاء (الناتج في معظمه عن ارتفاع كلفة استصدار الشهادات الطبية اللازمة لعقد جلسات المحكمة)، والخوف من الوصم الذي يثني العديد من المجني عليهن عن التقدم بتظلّماتهن، تمثّل كلها تحديات كبيرة سيتعين معالجتها.
	وعلى مستوى البرلمان، كانت الجهود جارية، بدعمٍ من الاتحاد البرلماني الدولي، لإقامة تجمّع للبرلمانيات على نطاق الأحزاب. ولقد ألقت أول حلقة تدريبية وإعلامية نظّمها الاتحاد البرلماني الدولي في كوت ديفوار في أواخر نيسان/أبريل 2013 لفائدة البرلمانيات المنتخَبات حديثا (اللواتي يمثلن نسبة 10.44 في المائة من مجموع عدد النواب) الضوء على التحديات الماثلة والفرص المتاحة أمام تحسين وضع المرأة.
	ورغم التقدم المحرز في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إقرار خطة عمل وطنية للمرأة، شددت النائبات على ضرورة مواصلة الإصلاح التشريعي، ولا سيما في مجالَي مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومكافحة العنف الجنساني. ونتيجة لذلك، اعتمدن خطة عمل خاصة بهن ترمي إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية: التضامن بين النساء؛ ومشاركة المرأة في الحياة العامة؛ وإرساء تعليم قائم على تكافؤ الفرص؛ ووعي المرأة بحقوقها؛ ووضع استراتيجية وطنية بشأن المساواة؛ ومشاركة المرأة في المصالحة الوطنية؛ ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات والأطفال.
	وتجري المناقشات أيضا بشأن إمكانية إنشاء حصة (كإجراء مؤقت من إجراءات العمل الإيجابي) تخصّص لمشاركة المرأة في الحياة السياسية. ورغم أن هذا المسعى قد شكّل تجربة إيجابية لبلدان أفريقية أخرى عديدة، بما فيها بعض البلدان المجاورة، لا يزال يتعين بذل الكثير من الجهد وبناء الوعي في كوت ديفوار، نظرا لمشهده السياسي الذي تتجذر فيه الأفكار التقليدية وهيمنة الرجل. وعموما، ثمة مجال لتعاون أقوى بين فريق الأمم المتحدة القطري والاتحاد البرلماني الدولي دعما للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية في كوت ديفوار.
	دور الأمم المتحدة

	مما لا شك فيه أن الأمم المتحدة اضطلعت بدور رئيسي في التاريخ الحديث لكوت ديفوار. فقد تصرّف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأنشأ عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار بموجب قراره 1528 (2004)، وهي عملية من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام أنيطت بها ولاية تتمثل في تيسير تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعته الأطراف الإيفوارية في كانون الثاني/يناير 2003. وعقب الانتخابات الرئاسية لعام 2010 والأزمة السياسية التي تلتها في كوت ديفوار، بقيت العملية على الأرض لحماية المدنيين ودعم حكومة كوت ديفوار في مساعيها لتحقيق المصالحة ونزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم. وبالنظر إلى الحالة الأمنية السائدة على الأرض وقدرات المؤسسات الإيفوارية التي لا تزال قدرات محدودة، تحتفظ الأمم المتحدة اليوم بوجود ميداني قوامه نحو 000 9 من أفراد الجيش والشرطة.
	وبالإضافة إلى حماية المدنيين، تشمل المجالات ذات الأولوية القصوى لعملية الأمم المتحدة في فترة ما بعد عام 2011 إصلاح القطاعات الرئيسية (لا سيما النظام الانتخابي والقضاء وقطاع الأمن)، وإقامة الحوار السياسي، وإرساء منهاج عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد وشمول الجميع. ويسود شعور عميق بالحاجة إلى تعزيز الرقابة الديمقراطية في هذه المجالات كافة، بحيث يصبح للبرلمان، نتيجة لذلك، دور ذو أهمية خاصة.
	ولقد حدّد إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لكوت ديفوار الحالي (للفترة 2009-2013)، الذي وُضع بتعاون وثيق مع السلطات الوطنية، ثلاثة مجالات تركيز رئيسية هي: (أ) الحوكمة السياسية والاقتصادية والأمنية؛ و (ب) درّ المداخيل للفقراء والضعفاء؛ و (ج) الخدمات والحماية الاجتماعية. ومن مرامي تدخلات الأمم المتحدة ذات الصلة بذلك تعزيز المهارات المؤسسية وتحديد الموارد الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي وتهيئة بيئة مأمونة وتقديم الخدمات إلى الفقراء والضعفاء. ويقترح فريق الأمم المتحدة القطري الذي يضم 10 برامج ووكالات وصناديق تابعة للأمم المتحدة(أ)، في إطار نهجه المتكامل، العمل بشكل وثيق مع الجمعية الوطنية بغية تعزيز قدرتها على معالجة تلك المسائل ورصدها من منظور وقائي.
	وفي نفس الوقت، تعمل الأمم المتحدة، مع ذلك، في بيئة معقدة. فالمسؤولون الحكوميون والزعماء البرلمانيون يعترفون للأمم المتحدة بالفضل في التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2011 (وهو أمر جديد في أفريقيا)، ومن ثم الإسراع في الانتقال إلى نظام جديد. بيد أن أنصار النظام السابق، ومن نفس المنطلق، ينظرون إلى الأمم المتحدة ببعض الشك والارتياب، ويشكِّكون في حيادها ونزاهتها. ولا يزال هذا الأمر يشكل تحديا كبيرا يعترض تمهيد السبيل لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع عام 2015.
	(أ) المنظمة الدولية للهجرة؛ ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	(ب) تم إقرار قانونَي الجنسية وملكية الأراضي الريفية في جلسة استثنائية عُقدت في 23 آب/أغسطس 2013.
	ومسألة الجنسية قضية سياسية أخرى بالغة الحساسية تتطلب تسوية بوسائل شتى من بينها العمل من جانب البرلمان. فقد اجتذبت كوت ديفوار، طوال عقود عديدة، الملايين من الناس من البلدان المجاورة، مثل بوركينا فاسو وغانا وغينيا وليبريا ومالي (اجتذبت نحو 5 ملايين شخص من بوركينا فاسو ومالي وحدهما)، بل إن مسألتَي الجنسية وحقوق الملكية كانتا من بين الأسباب الجذرية للنزاع الداخلي منذ أكثر من عشر سنوات. وسيكون للطريقة التي ستُدار بها هذه المسألة تأثير كبير على عملية الانتقال إلى إحلال سلام دائم في كوت ديفوار(ب).
	وشكّل حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على كوت ديفوار قضية برزت بشكل منهجي خلال البعثة. فقد كان هناك مؤشر قوي، على مستويَي الحكومة والبرلمان كليهما، إلى أن السلطات تعتبر هذا الحظر تدبيرا جائرا يؤدي إلى نتائج عكسية، إذْ يقوّض سيادة البلد وقدرته على تلبية احتياجاته الأمنية. ومع ذلك، كان من الواضح أيضا أن البرلمان لم يشارك في أي مناقشات متعمقة مع فريق الأمم المتحدة القطري بشأن تفاصيل قرار مجلس الأمن الذي أجاز الحظر (القرار 1572 (2004)).
	وعلى نحو ما تم توضيحه خلال الاجتماع الذي عُقد مع الممثل الخاص بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة، فإن القرار، الذي اتُّخذ في البداية عام 2004 ردّا على الانتهاكات المتكرِّرة لاتفاق وقف إطلاق النار وتدهور الوضع الإنساني، ومُدّد سنويا (كان آخر تمديد في نيسان/أبريل 2013)، يسمح بالإذن مسبقا بتوريد إمدادات الأسلحة وما يتصل بها من مواد إلى قوات الأمن الإيفوارية إذا كان المقصود بهما استخدامهما في حماية المدنيين وإصلاح قطاعَي الدفاع والأمن الوطنييَن. ولا يزال استمرار الحركة غير المنظمة للأسلحة في كوت ديفوار شاغلا كبيرا لمجلس الأمن، مما يستدعي تمديد حظر الأسلحة.
	الجمعية الوطنية وتعاونها مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين

	أكدت المناقشات مع أعضاء البرلمان المنتخبين حديثا بغالبيتهم العظمى على رؤية متطورة لدور ومسؤولية البرلمان والبرلمانيين.
	وكوت ديفوار جمهورية رئاسية ذات تقليد قوي يتجلى في تركيز السلطة في يد رئيس الدولة. ونتيجة لذلك، لا يتمتع البرلمان دوماً بحيز كاف يعبّر فيه عن نفسه تعبيرا كاملا باعتباره جهة سياسية فاعلة بحد ذاته. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك قيام البرلمان، في إطار سعيه إلى الإسراع بعملية اتخاذ القرارات بشأن فترة الانتعاش لما بعد الأزمة، باعتماد تشريعات تمكينية تجيز لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات بموجب مرسوم بشأن طائفة واسعة من مسائل الميزانية والشؤون الاقتصادية للسنة المالية 2013. وحتى وإنْ كان دستور كوت ديفوار ينص على سن تشريعات تمكينية وبالرغم مما يُحتمل أن يُدرَّه من فوائد على المدى القصير، فإن تكرار اللجوء إلى هذا الإجراء يقوّض، على أمد أطول، ما يتمتع به البرلمان من صلاحيات دستورية للتدقيق في أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها.
	ويدرك أعضاء البرلمان تمام الإدراك مسؤوليتهم عن السعي على كلا الصعيدين الوطني والمحلي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي. فهم ينظرون إلى دورهم على أنهم بمثابة وسطاء يتعاملون مع المواطنين والمجتمعات المحلية فيساعدون في التغلب على الانقسامات وانعدام الثقة وتضميد جروح الماضي. ولذلك، يتسع المجال للبرلمان لينخرط على نحو استباقي مع الشركاء الوطنيين والدوليين الآخرين في هذه العملية.
	وكما لوحظ في بعثات سابقة قام بها الفريق الاستشاري، فإن العلاقة بين البرلمان الوطني وفريق الأمم المتحدة القطري ليست علاقة واضحة. فالالتزامات الدولية الرئيسية، مثل الأهداف الإنمائية للألفية، لم تحظَ بمناقشة مستفيضة في البرلمان، ونتيجة لذلك، يتسم تولّي الجهات الوطنية لزمام الأمور بالضعف، بحيث لا يشارك البرلمان إلا قليلاً في مهام المتابعة والتنفيذ. ويمكن أن يفسّر هذا، من جهة، بأن البرلمان لا يزال حديث النشأة ومنهمكاً في التعامل مع أولوياته الملحة، ومن جهة أخرى، باستمرار النظرة السائدة في العديد من برلمانات المنطقة إلى العلاقات الخارجية (ومن ثم عمل الأمم المتحدة) على أنها من اختصاص الحكومة حصرا.
	وفي أعقاب المناقشات التي دارت بين رئيس البرلمان والممثل الخاص للأمين العام، أُبرم اتفاق إطاري للتعاون بين الأمم المتحدة والجمعية الوطنية في وقت سابق من هذا العام. إلا أن هذه الوثيقة لا تزال في الوقت الحاضر وثيقة عامة جدا وتحتاج إلى أن تُستكمل من حيث المحتوى وبمشاريع المقترحات والموارد وطرائق التنفيذ.
	ويبدو مرة أخرى أن هناك انفصاما بين السبل التي تود منظومة الأمم المتحدة أن تباشر بها عملها مع السلطة التشريعية، والاحتياجات الفعلية للجمعية الوطنية، وما يتخذه سائر المنظمات والشركاء في التنمية من مبادرات. بيد أن المناقشات والمشاورات المباشرة يسّرت اكتساب فهم أفضل لفرص العمل المشترك والمشاركة.
	وعلى سبيل المثال، ألقت مراجعة تنظيمية للجمعية الوطنية أجراها الاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة مجموعة من الخبراء البرلمانيين وبطلبٍ من البرلمان، الضوء على سلسلة من المجالات ذات الأولوية التي يلزم فيها تقديم المساعدة، بما في ذلك ما يلي: الإجراءات البرلمانية الداخلية (النظام الداخلي والنظام الإداري للموظفين)؛ وتداول المعلومات؛ وإدارة الموارد البشرية؛ وعمليتَي التشريع والميزنة؛ والاتصالات المؤسسية؛ والتدريب (سواء لنواب البرلمان أو موظفّيه). وبدأ أيضا العمل ببرامج الاتحاد البرلماني الدولي في برلمان كوت ديفوار بهدف توفير بناء القدرات في مجالات المصالحة، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والمساواة بين الجنسين.
	ولقد أتاحت عملية تجميع الميزات النسبية سواء تلك التي يتمتع بها الاتحاد البرلماني الدولي بما له من إمكانية الوصول المباشر إلى الخبرة ضمن البرلمانات في شتى أرجاء العالم أو تلك التي تتمتع بها الأمم المتحدة، فرصة ذهبية لتقديم الدعم إلى الجمعية الوطنية لأغراض الإصلاح المنتِج والفعّال. واتُّفق على الحاجة إلى متابعة مذكرة تفاهم بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أبيدجان، تستند إلى التجربة الإيجابية في بلدان أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية.
	وعلاوة على ذلك، لا يزال يتعين، في سياق أساليب عمل البرلمان الجديد وإطار عمله، وضع آليات تتيح التشاور والتعاون بانتظام مع منظمات المجتمع المدني.
	وكما يتضح من المناقشات التي أجراها وفد الاتحاد البرلماني الدولي مع المنظمات غير الحكومية المحلية، فإن المجتمع المدني في كوت ديفوار يتسم بقدر كبير من النشاط والتنوع، وبالانفتاح والرغبة في العمل مع البرلمان الوطني. ويعمل العديد من المنظمات غير الحكومية في مجالات تتراوح من الإصلاحات الانتخابية إلى منع نشوب النزاعات ومن العدالة الانتقالية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، ومن إزالة الغابات إلى حقوق الإنسان، وبالتالي لديها خبرات ومعارف مستمدة من الحقائق على أرض الواقع، الأمر الذي يمكن أن يساعد البرلمانيين أيضا في ممارسة ولايتهم.
	وأشار بعض ممثلي المنظمات غير الحكومية إلى صعوبة الوصول إلى البرلمان الوطني، قائلين إن الاجتماع مع زعماء المعارضة خارج البرلمان أيسر من الاجتماع مع أعضاء البرلمان. وجرى التأكيد على أن حتى نظام اللجان الحالي في البرلمان يتيح عقد جلسات استماع مع خبراء (كما هو الحال، على سبيل المثال، في اللجنة المعنية بالشؤون العامة والشؤون المؤسسية)، وأنه يمكن اللجوء إلى هذه الآليات على نحو أكثر انتظاما.
	الاستنتاجات والتوصيات

	بعد ثلاثة أيام كاملة من الاجتماعات في أبيدجان وجوارها، صار وفد الاتحاد البرلماني الدولي مدركا تمام الإدراك للتحديات المعقدة التي تواجهها كوت ديفوار، إنما كذلك لإمكانياتها الهائلة، سواء من حيث الموارد البشرية والطبيعية، للخروج من دوامة العنف وبناء مستقبل يعمه السلام والازدهار لمواطنيها. والبرلمان مدعو، بوصفه حجر الزاوية لهذا التحول نحو الديمقراطية والتنمية المستدامة، إلى الاضطلاع بدور رئيسي في هذه العملية.
	ولقد صيغ ما يلي من استنتاجات وتوصيات بالاشتراك مع المشرِّعين الإيفواريين الذين رافقوا وفد الاتحاد البرلماني الدولي طوال المدة التي استغرقتها بعثته:
	(أ) يجب بذل جهود كبيرة لكفالة إمكانية وصول البرلمانيين إلى المعلومات ذات الصلة التي تؤثر على عملهم، ولا سيما عندما يكون مطلوبا من البرلمان ولجانه المتخصصة دراسة تشريعات رئيسية واعتمادها. وتُشجَع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وفريق الأمم المتحدة القطري على توفير فرص الحصول على المعلومات من هذا القبيل في الوقت المناسب وعلى نحو منهجي؛
	(ب) ثمة فوائد متبادلة واضحة للتعاون بين البرلمان ومنظمات المجتمع المدني على نحو أوثق. وينبغي ألا يكون الافتقار إلى الحيز المادي (محدودية غرف الاجتماعات) مبررا لتفادي مثل هذا التعاون. وبوسع الجانبين، لا بل ينبغي عليهما، بذل الجهود من أجل تطوير التعاون بينهما على نحو منتظم. وبالتالي، فإن تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير البرلمان للفترة 2012-2016، التي تتوخى تعزيز التواصل مع المجتمع المدني، فضلا عن زيادة الاستثمارات في الهياكل الأساسية البرلمانية، تمثل تدابير حاسمة؛
	(ج) ينبغي ألا يقلل القادة السياسيون، في كل من البرلمان والحكومة، من أهمية المساهمة التي يمكن أن تقدمها المرأة إلى مساعي بناء السلام وتحقيق المصالحة الوطنية. وقد يكون لتدابير من قبيل إنشاء تجمع النساء في البرلمان (مع تزويده بالموارد اللازمة للعمل بفعالية) وتخصيص حصص للتمثيل السياسي للمرأة، تأثير بعيد المدى في إحداث تغيير تحويلي؛
	(د) يشكل الحوار والحقيقة والمصالحة، فضلا عن وضع حد للإفلات من العقاب، اللبنات الأساسية لإقامة السلام المستدام. وعلى هذا النحو، ستكون هناك حاجة إلى طرح النتائج التي توصلت إليها لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة، لا سيما بشأن الأسباب الجذرية للنزاع وسبل المضي قدما، في إطار مناقشة عامة شاملة تشمل إجراء مداولات في البرلمان وداخل المجتمعات المحلية على الصعيد المحلي؛
	(هـ) لا يزال الإصلاح الانتخابي وتمثيل جميع الأطياف السياسية في البرلمان عنصرين رئيسيين في الانتقال السلمي إلى الديمقراطية المستدامة. ويمكن أن يضطلع البرلمان والممثلون المنتخبون بدور رئيسي في العمل مع جميع القوى السياسية، بما في ذلك أحزاب المعارضة غير الممثلة في البرلمان حاليا، وفي تحقيق الإصلاح اللازم؛
	(و) ينبغي أن تخصص اللجان البرلمانية المزيد من الوقت للاجتماع والدراسة المتأنية للتشريعات الجديدة التي أرسلت إلى البرلمان لإقرارها. وأفضل التشريعات ليست بالضرورة التشريعات التي أقرت بسرعة، وإنما تلك التي كانت نتاج دراسة متعمقة ونقدية. ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة في حالة المسائل التي تنطوي على حساسيات سياسية، من قبيل مسائل الجنسية وقوانين ملكية الأراضي، التي تتطلب إجراء مشاورات عامة واسعة النطاق لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة. ويكتسب تنفيذ التشريعات أهمية حاسمة أيضا، والبرلمان مدعو إلى الاضطلاع بدور هام في ممارسة دوره الرقابي ورصد تنفيذ التشريعات الرئيسية؛
	(ز) على مستوى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ينبغي أن يكون أعضاء الحكومة متاحين للرد بسرعة على طلب البرلمان الحصول على معلومات وعقد جلسات استماع. وفي المقابل، ينبغي ألا يحجم البرلمانيون عن طرح الأسئلة على الوزراء بشأن مسائل محددة؛
	(ح) يجب إطلاع البرلمانيين بشكل مباشر على المبادرات الوطنية الرئيسية لبناء السلام والمصالحة في بلدهم، من قبيل مركز نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في أنياما. ومن هذا المنظور، ثمة مجمال للتعاون على نحو أوثق بين البرلمان (مكتبه واللجان البرلمانية المختارة) وفريق الأمم المتحدة القطري؛
	(ط) في إطار تنفيذ الاتفاق الإطاري للتعاون بين الجمعية الوطنية لكوت ديفوار وفريق الأمم المتحدة القطري، ينبغي أن تكون الأمم المتحدة واعية تماما بحقائق البرلمان واحتياجاته وتوقعاته، وينبغي أن تكون أي قرارات تتخذ نتيجة لمشاورات متعمقة ثنائية الاتجاه. وعندما تكون الأمم المتحدة بحاجة إلى الخبرات والتوجيهات البرلمانية، ينبغي لها الاستفادة من المعارف والخبرات المتاحة داخل الهيئات التابعة للبرلمان الإيفواري، والمنظمات البرلمانية الإقليمية؛ وعضوية الاتحاد البرلماني الدولي الأوسع نطاقا؛
	(ي) وعلى نحو أكثر تحديدا، عند النظر في تقديم المساعدة التقنية وبرامج بناء القدرات دعما للبرلمان الوطني، ينبغي أن تسعى أفرقة الأمم المتحدة القطرية للتواصل مع الاتحاد البرلماني الدولي وإقامة شراكة معه على نحو أكثر منهجية. ونظرا لكون الاتحاد البرلماني الدولي المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية، فهو مستودع للخبرة الفريدة في المجالات المتعلقة بسير العمل في الهيئة التشريعية؛
	(ك) يتطلب البرلمان، من أجل اضطلاعه بمهامه على نحو كامل، ما يقتضيه ذلك من هياكل أساسية وميزانية وموظفين. ويعد هذا استثمارا رئيسيا في عملية بناء السلام الحالية في كوت ديفوار، وينبغي أن يعتبر من الأولويات من جانب الحكومة وشركاء كوت ديفوار في مجال التنمية على السواء، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة.
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	• السيد أرنو أكودجينو، الممثل الخاص للأمين العام بالنيابة، عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار
	• السيد إيرفيه إيس، رئيس عمليات نزع السلاح والتسريح والإدماج بعملية الأمم المتحدة
	• الاجتماع المشترك مع ممثلي فريق الأمم المتحدة القطري
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	• السيد أمبرواز كوني، رئيس مجلس شبكة غرب أفريقيا لبناء السلام - كوت ديفوار
	• السيد تراوري وودجو فيني، منسق تحالف المجتمع المدني من أجل السلام والتنمية الديمقراطية في كوت ديفوار
	• السيد سيندو بامبا، كبير المنسقين، تجمع الجهات الإيفوارية الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان
	• السيدة ناميزاتا سنغاري، الرئيسة الوطنية لمنظمة النساء العاملات في كوت ديفوار
	• السيدة أفوسياتا بامبا لامين، محامية، منظمة شفافية العدالة، كوت ديفوار
	المرفق الثالث للمذكرة الشفوية المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 2013 الموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة
	[الأصل: بالإنكليزية والفرنسية]
	دور البرلمانات في الإشراف على تدمير الأسلحة الكيميائية وحظر استخدامها
	* أبدت وفود إكوادور٬ وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، والسودان، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وكوبا، ولبنان، ونيكاراغوا، ودولة فلسطين، تحفظات على إدراج إشارة في الفقرة السابعة من ديباجة القرار إلى قرار الاتحاد البرلماني الدولي المعنون ”إنفاذ مبدأ المسؤولية عن الحماية: دور البرلمان في حماية أرواح المدنيين“.
	قرار اتخذته الجمعية 129 للاتحاد البرلماني الدولي بتوافق الآراء*

	(جنيف، 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013)
	إن الجمعية 129 للاتحاد البرلماني الدولي،
	إذ تعرب عن الأسى إزاء الاستخدام الأخير للأسلحة الكيميائية الذي أدى إلى إزهاق مئات الأرواح،
	وإذ تدين استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتكديسها واستخدامها،
	وإذ ترحب باستمرار العمل الشاق الدؤوب الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مجال الإشراف على تنفيذ اتفاقية الحظر الشامل لاستحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة (اتفاقية الأسلحة الكيميائية)، ورصد ذلك التنفيذ،
	وإذ يساورها القلق إزاء استمرار وجود المخزونات المعلن عنها التي تصل إلى أكثر من 000 13 طن متري من الأسلحة الكيميائية،
	وإذ تشدد على ضرورة انضمام جميع دول العالم إلى الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية،
	وإذ تشير إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي تضم 189 دولة طرفا، وإلى بروتوكول جنيف لعام 1925 المتعلق بحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية،
	وإذ تحيط علما بقرار الاتحاد البرلماني الدولي المعنون ”إنفاذ مبدأ المسؤولية عن الحماية: دور البرلمان في حماية أرواح المدنيين“،
	وإذ تسلّم بانضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وإذ تشدد على ضرورة الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية،
	1 - تهيب بجميع البرلمانات أن تدين استعمال الأسلحة الكيميائية، وأن تسهم في تهيئة بيئة لا تهاون فيها مطلقا إزاء استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتكديسها واستخدامها؛
	2 - تحث البرلمانات على أن تطلب تقارير عن الحالة من سلطاتها الوطنية المسؤولة عن إدارة اتفاقية الأسلحة الكيميائية؛
	3 - تحث أيضا البرلمانات على التحقق من تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وممارسة صلاحياتها في مجال الإشراف، من أجل كفالة تنفيذها الفعال؛
	4 - تشجع البرلمانات على أن تطلب من حكوماتها التوقيع على اتفاقية الأسلحة الكيميائية والتصديق عليها؛
	5 - تهيب بالبرلمانات أن تطلب الإسراع بتدمير جميع المخزونات المعلنة من الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك المخزونات المتروكة، وتشدد على ضرورة التقيد بالمواعيد النهائية المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية؛
	6 - تطلب إلى البرلمانات أن تقدم دعمها للعمل القيِّم الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأن تمتثل له امتثالاً كاملاً؛
	7 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في اتفاقية الأسلحة الكيميائية أن تصدّق عليها أو تنضم إليها على وجه الاستعجال ودون شروط مسبقة؛
	8 - تشجع المجتمع الدولي على البحث عن مصادر للتمويل تُستخدم في التدمير المأمون لمخزونات الأسلحة الكيميائية.

